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ن ف  ش وع

يه و نعو بالله م شرو  الحم لله نح و نس تعينه و نس تغ و نس ته
لا الله و أ شه أ ن محم  له ا  ، و أ شه أ ن لا ا  س ن و م سي أ عمالن أ ن

 سول الله.

..  أ م بع

، ك بتوفي م الله عز و ج م ه الم تم م  لا يسعن بع ا  لا أ ن أ ت ا 
مه و في  تم عم علمس ا  ع و  هم و س ي لكل م س ل ال و الت بخ

ان عطي  "  الذي قب الا شراف علمس ه  م هؤلاء  " الدكتو عم م
ته. ك و الذي أ ف علين بتوجيه  الم

 : ت عمهم المتواص كل م ال س ي علمس  م ب و ت وتني أ ن أ ت كما لا ي
. جعلا ك  مال، حملة العي

قم  س ي و الط وق العلوم الس ي لى كل أ س ت ا زي ا  م بال ا كما أ ت
. تب و الم ي، وموظ ا  الا 

. ض ا و التوفي لم يحبه و ي ي الس  و في ال خير اسأ ل الله العلي ال

 

 

 



اء  الا ه
ع اللي والنه ثم الصلا والسلام  ل الانوا وج  علمس النبي المختالحم لله ف

ن  بي ولو ج بي لن البح قب ان تن كلما  ا لكلما  ا ل لو كان البح م بمثله الى الذي ق
ا.  م

سلين محم عليه  ء والم تم ال نبي ين خ سلين وحبيب المت فعي الى س ي الم  أ فالى ق عيني وش
 الصلا والسلام

مالى   ننع م نعم الله بع الايم أ ع

حي الا  الى التي ه وم نج ض حتي ب ميه وف تي تح ق ،ج عواته احتي  ب الى التي سه علمس 
ن الى اجم هب م الله التي س ن ب ا يا ومعنويا الى التي س الى م تني م ء نيتن ي الى م  ا
ءه  به ويسع قلبي بهن ائم س نم تطيب ايامي ب لمش الذي كان  لى أ بي الغ تيا   .ا لمش في حي

يس "أ مـــــــــــــــــــــــــــــي" س والن ي ولم تب علي بالن ا طوال ا  الى م كان لمش س ن

اح أ خوتي "  كوني لمػن الاف ع معهم ونم غصني بينهم وش ع  ".لمغي ،أ مين،صرالى م ت

ب ال   ني بمث ئحي الى الذي يع ب نص بير الى م لب ال حب ال االى ص  خ  ال صغ أ ي  م

ا الع ي في انج ه " الذي كان س ن ان عطيـــ ي "عمـــ لى أ س ت  ا 

ام. تي ال ت ف اس ي في سبي تحصي ولو ب بس ي م المع  الى م أ نا الط

ني . والى كل الطلب وباسم مع ا الع ي ه ء أ ه ب والوف  ا

 
 

 

  فــــــــؤا



اء  الا ه
ي نا أ ه حس ل بالوالدي ا  ض وق ض ب بي  ب  لى م  ك ا   ه الم

لى م  ني ا  نه أ م ي والاحترام والتي كان ح ب والت ا ا لى م تس تح كل عب ا 
ميه أ مي  ن تح ق سي وجع الله ا لى م ن نا والتي هي أ حب ا  ي حب وح ني غم 

ه الله. لي ح  الغ

كيز لى م كان س ن و عب ولم يب  ا  ي المص ي في تح صرا ا في عزيمتي وا  عملي و
لي أ بي  لى م لا ي شأ نه ع شأ ن أ مي عط وحب ا  ي أ و معنوي ا  علمس بأ ي شيء م

لمش ح الله.  الغ

لى اخوتي  حم أ مي كني  لى م ش ضر" و"علي"، وأ خواتي ا   " كاني" عب ال "ب
" و"أ م  " "خضر ين " " ط " "ف وف خ "" ك   ب

ء ق لى جمي ال ه وال ق وال ص  ا 

لى ي"  ا  ي "أ حم ب ي ي وص اس تي أ س ت ا لمش طوال فتر   م كان س ن

" وال فؤا وي" و"ب  ي ح ئي "حمي ق  الى م كانا أ عز أ ص

لى وظ  ا  لب والذاك لمػ هم ول مكانهم في ال ك لذك كل هؤلاء وغيرهم مم لا تس الم
ء  ب الوف مو ا ي  لى كل م أ حبهم قلبي وتعل بهم ف اء مس ا  تم ه الا ه خ

. ا الع ي ه اق الا خلا ال م لهم جميع أ ه  الص

 

 

 

  ب عليـــــ 



 الفصلملخص 

 

  باللغة العربية:
ية فهي على علاقة     و قا دراسات ا دستوري أهمية في مجال ا ون ا قا تسي موضوعات ا ت

ون  قا ون، ودراسة ا قا وم حدود ا مح م وا حا ل من ا تي يلتزم فيها  ية ا و قا ة ا دو رة ا بف
لدستور مختلفة  ب ا جوا ز أساسا في دراسة ا دستوري تتر ون الأساسي .ا قا دستور هو ا فا

تي  قوة ا ين وا قوا زة أعلى من غير من ا تي تضعه في م خصائص ا ة، يملك من ا لدو
مادية،  سيادة ا ه أي ا ى تتعلق بمضمو احيتين. الأو ن رؤيتها من  دستور، يم يتميز بها ا

ليته وجميع  ي ب و قا ظام ا ى أن ا لدستور يعود إ مادي  تفوق ا تي تمارسها فا شاطات ا ا
ة  و م قاعدة الأساسية ا ه شرعيتها، إذن هو ا دستور وتستمد م ز على ا ة ترت دو سلطات ا
لدستور،  لية  ش سيادة ا ية، تتعلق با ثا احية ا عامة، أما ا سلطة ا ظمة لاختصاصات ا م وا

واجب اعتماد مادية ويقصد بها، الأصول ا سيادته ا طقية  تيجة م صوص وهي  ها لإعداد ا
حماية والاحترام فان إعدادها صوص تتمتع با جعل هذ ا دستورية واحترامها. و تعديلها و  ا

سلطات تي قد تحد من حرية ا لية ا ش شروط ا ى أمر تطبيق  يفترضان إتباع بعض ا تي تتو ا
دستور و   .تعديلها

لا من دوما  دستور في  جزائر ومصر على ضوابط تييتضمن ا ن أن  ا موضوعية لا يم
ن إجراء اك حالات لا يم دستوري، حيث ه تعديل ا تعديل عليها، وهي ضوابط يجب  يتخطاها ا

ميز فيها بين تهامراعا ن أن  ية، يم و قا قيمة ا ها با بغي  والاعتراف  تي لا ي حالات ا ا
مساس ية لاحتوائها علىب ا وط سيادة ا متعلقة با صوص ا ام جوهرية تتعلق  ها، خاصة ا أح

ة  دو مجتمعبذاتية ا تعديل. ا ها سلطة ا ن أن تطا جزائري ولا يم ي  ا موضوعية تع ضوابط ا ا
قيام د ا دستور ع صوص ا بعض  تعديل حتى تتمتع  احترام والأخذ بعين الاعتبار  بعملية ا

يه على حاجة إ د ا تعديل ع ملزمة، إذ يجوز ا ية ا و قا قوة ا صوص با قيمة  ا أساس أن ا
و  حصر في  صوص ت هذ ا فعلية  تعديل إلا بعد هاا ع إجراء ا ى م ير تؤدي إ  .تروي وتف

 
 
 
 
 



 الفصلملخص 

 

 باللغة الأجنبية:
 

The subjects of constitutional law are important in the field of legal 

studies. They are related to the idea of the legal state in which both the 

ruler and the governed are committed to the limits of law. The study of 

constitutional law focuses mainly on studying the different aspects of the 

constitution. The constitution is the basic law of the state, Of other laws 

and the power of the Constitution, can be seen in two respects. The 

physical superiority of the constitution is due to the fact that the legal 

system as a whole and all the activities exercised by the state authorities 

are based on the constitution and derive its legitimacy from it, The 

second aspect relates to the formal sovereignty of the constitution, which 

is a logical consequence of its material sovereignty and its meaning, the 

assets that must be adopted to prepare and respect the constitutional 

texts. To make these texts protected and respected, their preparation and 

amendment presupposes certain formal conditions that may limit the 

freedom of the authorities to enforce and amend the Constitution. 

The constitution in Algeria and Egypt also contains objective controls 

that can not be bypassed by the constitutional amendment. There are 

cases where there can be no amendments, which must be observed and 

recognized in legal terms, in which we can distinguish between cases 

that should not be affected, especially The texts relating to national 

sovereignty because they contain fundamental provisions relating to the 

self-identity of the Algerian society and can not be affected by the power 

of amendment. Subjective controls means respect and consideration of 

some provisions of the Constitution when the amendment process is 

carried out so that the texts have binding legal force. The amendment 

may be amended when necessary, on the basis that the actual value of 

these texts is limited to the fact that they prevent the amendment from 

being carried out only after deliberation. 
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رة     ية فهي على علاقة بف و قا دراسات ا دستوري أهمية في مجال ا ون ا قا تسي موضوعات ا ت
دستوري  ون ا قا ون، ودراسة ا قا وم حدود ا مح م وا حا ل من ا تي يلتزم فيها  ية ا و قا ة ا دو ا

لدستور مختلفة  ب ا جوا ز أساسا في دراسة ا ون الأساسي .تتر قا دستور هو ا ة، يملك من فا لدو
ن  دستور، يم تي يتميز بها ا قوة ا ين وا قوا زة أعلى من غير من ا تي تضعه في م خصائص ا ا
ى أن  لدستور يعود إ مادي  تفوق ا مادية، فا سيادة ا ه أي ا ى تتعلق بمضمو احيتين. الأو رؤيتها من 

تي تمارسها سلطات  شاطات ا ليته وجميع ا ي ب و قا ظام ا ه ا دستور وتستمد م ز على ا ة ترت دو ا
احية  عامة، أما ا سلطة ا ظمة لاختصاصات ا م ة وا و م قاعدة الأساسية ا شرعيتها، إذن هو ا
مادية ويقصد بها، الأصول  سيادته ا طقية  تيجة م لدستور، وهي  لية  ش سيادة ا ية، تتعلق با ثا ا

دستورية و  صوص ا واجب اعتمادها لإعداد ا حماية ا صوص تتمتع با جعل هذ ا احترامها. و
سلطاتو  والاحترام فان إعدادها تي قد تحد من حرية ا لية ا ش شروط ا  تعديلها يفترضان إتباع بعض ا

دستور و  ى أمر تطبيق ا تي تتو  .تعديلها

دس     ة و من خلال ما تقدم تبرز أهمية ا لدو ي  و قا ظام ا مواضيع اتور في ا هامة من بين ا
تعدي ية، موضوع ا و قا دراسات ا ية و في إطار ا و دستوري، فهو ضرورة قا سياسية في جميع ل ا

دستورية، فلابد أن يساير ا ظمة ا مستمرالأ تطور ا تغيير وا وسائل و  دستور ا ظيم  لابد من إيجاد ت
دسا ة تدوين ا دساتير، فمن أهم دوافع حر تعديل ا قرنشرعية  سابع عشر و  تير في أواخر ا ما بعدها ا

دستورية و هو تأ قواعد ا حرص علىيد استقرار ا تقابل بين ا توبة، فهذا ا ها في وثائق م  ضما
تطور دستورية، وا قواعد ا مستمر استقرار ا وع و  ا مت متسارع وا بشرية ا حياة ا في جميع مجالات ا

ها لإقامو  دستوري ضرورة لابد م تعديل ا حضارية جعل من ا تطور و ا عاملين )ا توازن بين هذين ا ة ا
طقيا  ا م دستوريةو الاستمرار( وضما شرعية ا لحفاظ على ا دستوري .عمليا  واقع ا بية و فا غا سياسي  ا

ا ب افرا شديدا بائ يوم يشهد ت م ا عا دستورية و دول ا صوص ا ثير من ا تطبيقاتها على أرض ين ا
عملي واقع ا  .ا

ه يمس ب     دستوري لأ تعديل ا ى دراسة موضوع ا ا إ ذي يؤدي ب سبب هو ا حريات و هذا ا ا
عامة و  سان و ا مواطن و حقوق الإ ى تفوق ا دستوري إ تعديل ا سلطات حيث يؤدي ا توازن بين ا يمس با

سلطات  ة على الأخرى و إحدى ا دو ثلاث في ا ظام اا سياسي هذا الأمر قد يترتب عليه تغيير في ا
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ة جزائر، وسبب اختيارا و .لدو دستوري في ا تعديل ا طلق تأتي أهمية دراسة موضوع ا م من هذا ا
دساتير ا ل ا موضوع يعود أن  تعديل جزائرية جاءت في ظروف الأزمات، و هذا ا بعبارة أخرى أن ا

د ضرورة ا جزائر، مما يؤ تي عرفتها ا حل الأزمات ا دستوري جاء  لفيات هذ تمعن في خا
تعديلات و  تعديلاتا ذي جرت فيه هذ ا سياق ا  .ا

ظام       ها تحدد  ك أ ة ذ دو ي في ا و قا ظام ا قمة في ا تي تحتل ا دستورية هي ا وثيقة ا فا
ثلاث سلطات ا علاقة بين ا سان، وا حريات وحقوق الإ ظيم ا ة وت دو م في ا ح وعلى أساس ما  .ا

دس تعديل ا جزائري هو تقدم فان ا دستوري ا ظام ا ك أن ا ة ذ دو ى هشاشة ا ن أن يؤدي إ توري يم
تيجة تطورات تاريخية غربية. فهذ الأخيرة جاءت  ظمة ا لأ وظروف سياسية واقتصادية  تقليد 

ظام  ذي ظهرت فيه. ولا يشترط في ا محيط ا ن تقليدها أو تطبيقها في بيئة غير ا واجتماعية ولا يم
دستوري  ظام ا ي يطلق عليه وصف ا ومة جمعية(  يا أو رئاسيا أو ح ا )برما ظاما معي ى  أن يتب

ظام احترام مبادئ وأسس ما يشترط في ا ديمقراطي، وا  ديمقراطي ومبادئ وقيم  ا ظام ا وقواعد ا
مجتمع وتراثه ية فلا تؤدي.ا و دستورية لابد أن تصاغ بطريقة قا وثيقة ا ى أي  من جهة أخرى فان ا إ

امها  .تأويل من خلال أح

موضوع:  أهمية اختيار هذا ا

ذا مراجعة و  - مصري و جزائري وا دستوري ا تعديل ا مقارة بين إجراءات ا دراسة ا
دستوري  لتعديل ا موضوعية  لية وا ش ضوابط ا دراسات  من أهما تها ا او تي ت موضوعات ا ا

ية و قا دستورية  ا سياسي ا ظام ا رة ا جزائر ومصر.لارتباطها بف لا من ا  في 
دستورية  إظهار - ية وا و قا قيمة ا دستوريا ة في مجالات  لتعديل ا ل دو اسب  بما ي
ة  اتهحيا دستورية من دلا لقاعدة ا ثقافية... وما تعطيه  سياسية والاجتماعية الاقتصادية وا ا

 .ومصداقيته اتهعلى صو 

ها حق ما أن دراسة - تي  سلطة ا جراءاته، تعتبر رقابة على ا دستوري وا  تعديل ا  ا
وثيقة ة ومدى  تعديل ا دو قيود أم احترامهاالأسمى في ا تزام فعلي  هذ ا اك ا لا، ومن ه

لتعديل ية  و قا شروط ا فيذ ا  .بت
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موضوع:  2أسباب اختيار ا

 :أسباب موضوعية

عام، - دستورية في إطار ا تعديلات ا ى  إن دراسة موضوع ا درجة الأو ى تعود با قاعدة إ ا
دستورية  بغي أن تلتزم به منا قائص وعيوب مختلفة وما ي ه من  قيود فعلية،  وما تضم

عديد من تعديل، إذ أصبحت تجذب ا د عملية ا باحثين لاعتبارها من  وما يحضر عليها ع ا
ي تا سياسي، وبا ظام ا تي تمس صميم ا هامة ا موضوعات ا موضوع لا  ا فسها  تفرض 

دراسة ه جاء اختيارا  ل تعديل، وم ه مع  او جزئية بد من ت  .هذ ا
ثغرات وا - ة سد ا دستوريةمحا صوص ا ذي يشوب ا دستور لا ،قص ا يستطيع أن  ون ا

ام  ل الأح هايلم ب او واجب ت  .ا
تزامها بما يفرضه - تعديل وملاحظة مدى إ لفة با م هيئات ا وقوف على ا ة ا دستور  محاو ا

بدائل ضوابط شرعية، وتقديم الأسباب وا لتعديلات  من شروط وتعديلات وفقا  حقيقية  ا
دستورية صوص ا ها على ا مراد إدخا  .ا

د - ون هذ ا تبة حتى ت م مساعدة في إثراء ا مهتمين.ا قراء وا اول ا  راسة في مت

ج - دساتير في ا تعديلات على ا ن دستورية.ون أن أغلب ا م ت                                                                                                                                                                                                                                                                   زائر مرت بمراحل 
ون  - قا ة ا تجسيد دو دستوري  تعديل ا جزائر ومصر إبراز أهمية ا ل من ا  .في 

دول الأفريقية.  - دساتير في ا تعديلات على ا  ثرة ا

 :أسباب ذاتية

ا حول ضوابط -  ا ومعلومات ا في توسيع دائرة معارف مقام الأول من رغبت تج في ا دستوري  ت تعديل ا ا
صوص  ز عليها  تي ترت ه من إجراءاتا دستور، وما تتضم م وحقوق الأفراد  ا لح طبيعة  وتحديد 

سلطةاتهوحري ون م الأساسية ومدى تقيد ا قا تعديل با ها ا مخول   . ا

فقهية -  ية وا و قا بغي دراستها وتوسيع الآراء والأعمال ا تي ي موضوعات ا ها، بمعرفة  من ا حو
مختصة به  جهات ا إجراء، وا تعديل  تعديل ودورا م وأفراد ا وأهدافها من ا تمع مجفي ح

تقيد بضوابطه  .ومصداقيتها في ا
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ة -  موضوع، ومحاو معمق في ا بحث ا ا في ا ك غلى رغبت ل ما يعود ذ لميول  الإحاطة ب به  جوا
ه قيمة رغم في تقديم عمل  ابعة من ا شخصية ا  ا

شخصية  - رغبة ا ميول وا تعدي لإطلاعا دسعلى ا مصري.ل ا جزائري مقارة مع ا  توري ا

سابقة: دراسات ا  ا

سابقة في هذا ا بعضقد اخترت  دراسات ا  وضوع وهي:ما

موضوعية  - ضوابط ا يا زاد سويح، ا رة  والإجرائيةد جزائر، مذ دستوري في ا لتعديل ا
ة ماجستير، جامعة بات يل شهادة ا ملة  ون  م قا سياسية تخصص ا علوم ا حقوق وا لية ا

ة  دستوري. س  . 2012/2013ا

ة - رة عريوة ميمو جزائر، مذ دستوري في ا لتعديل ا موضوعية والإجرائية  ضوابط ا ، ا
م يل شهادة ا ملة  سياسية تخصص تلمسانر، جامعة استم علوم ا حقوق وا ة  لية ا دو

 .2015/2016ومؤسسات عمومية، موسم 

دستوري  تعديل ا دستور من خلال ا ى حدود تعديل ا ا ا ا دراسة 2016بحيث تطرق ما أضف  ،
جزائر ومصر.  ل من ا دستور في  تعديل ا  مقارة 

ـــــية: ا  الإش

جزائر ومصر  لا من ا دستورية في  تعديلات ا سلط ثرة ا ا أن  وات الأخيرة، ارتأي س في ا
دستوري تعديل ا ضوء على ا بلدين ا موضوعية والإجرائية  في ا ضوابط ا من خلال مدى احترام ا

بحث الآتيةفيها،  ية ا ا  :وهذا ما يبرر إش

سلطة  تزام ا جزائر ومصر؟ وما مدى ا ل من ا دستوري في  تعديل ا جراءات ا ماهي شروط وا 
موضوعية  شروط ا بلدين با لا ا تأسيسية في  دساتير؟ والإجرائيةا  في تعديل ا

بحث: معتمدة في ا مناهج ا  ا

دراسة بحيث استعملت: اوقد اختر  اهج تماشيا مع طبيعة ا  توظيف عدة م



 مقدمــــــة
 

 ه
 

تاريخي منهج ا تي  ا:حيث استعا ل من دو دستوري في  تعديل ا هج في دراسة مراحل ا م بهذا ا
سابقة. دستورية ا تعديلات ا جزائر ومصر من خلال ا  ا

مقارن:  منهج ا جزائر ومصر من خلال بهذا ا اأردا دستور في ا هج مقارة تعديلات ا م
دستوري. تعديل ا تي مر بها ا مراحل ا  ا

تحليلي: منهج ا جزائر ومصر  إتباعتحليل مدى  ا ل من ا موضوعية في  شروط الإجرائية وا ا
تين.من خلال  دو لا ا سابقة في  تعديلات ا  دراسة وتحليل ا

خطة وبخصوص     تبعة ا دراسة هذ في ا عرض تقسيم تم فقد ا ى ا  خاتمة. ثم وفصلين مقدمة ا

دراسة  اول في هذ ا ت حدودحيث س جزائر ومصر ا دستوري في ا لتعديل ا موضوعية  في  ا
فصل الأول) مبحث الأول)، ففي (ا ى ا تطرق إ ة( س دو مساس بمبادئ ومقومات ا وفي ، عدم ا
ي) ثا مبحث ا قوم بدراسةا حريات الأساسية ( س حقوق وا فصل أما في) .احترام ا يا ثا حاول ا ( فس

ه دراسة حدود من خلا جزائر ومصر ا دستوري في ا لتعديل ا مبحث الأولفي ) ،الإجرائية  هيئات  (ا ا
تشريع مبادرة با ها ا مخول  ي، و)ا ثا مبحث ا دستوري (ا تعديل ا  .إجراءات ا



 

 

 
 

 الفصل الأول
الموضوعية للتعديل الدستوري في  الحدود

 الجزائر ومصر
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فصل حدودالأول:  ا جزائر ومصر ا دستوري في ا لتعديل ا موضوعية   ا
 
لا من دو    دستور في  ن أن  تييتضمن ا جزائر ومصر على ضوابط موضوعية لا يم ا

ن إجراء اك حالات لا يم دستوري، حيث ه تعديل ا تعديل عليها، وهي ضوابط يجب  يتخطاها ا
قيمة  تهامراعا ها با ميز فيها بينوالاعتراف  ن أن  ية، يم و قا مساس ا بغي ا تي لا ي حالات ا  ا

ية لاحتوائها علىب وط سيادة ا متعلقة با صوص ا ة  ها، خاصة ا دو ام جوهرية تتعلق بذاتية ا أح
مجتمع تعديل. ا ها سلطة ا ن أن تطا جزائري ولا يم خذ  1ا ي احترام وا موضوعية تع ضوابط ا ا

ب قيامبعين الاعتبار  د ا دستور ع صوص ا قوة  عض  صوص با تعديل حتى تتمتع ا بعملية ا
يه على حاجة إ د ا تعديل ع ملزمة، إذ يجوز ا ية ا و قا صوص  ا هذ ا فعلية  قيمة ا أساس أن ا

و  حصر في  تعديل إلا بعد هات ع إجراء ا ى م اك احترام  تؤدي إ ون ه ير، حتى ي تروي وتف
مشروعية  تعديل  من جهة، وعدم الإغفال عن إرادةمبدأ ا ضوابط ا ملزمة  قوة ا ية، فا حا جيال ا ا

ي،  و قا فاذها ا دستوري ترتبط مباشرة ب مساس هذا بغي عدم ا خيرة ي ل تعديل من  ا د  بها ع
 2دون داع.

فضل     ممبحثين هما: ) ىإحيث قسمت هذا ا ول( بحثا مساس بمبادئ ومقومات  ا عدم ا
ة دو مطلب  ا ولوفيه مطلبين )ا جزائري( ا تشريع ا ي( في ا ثا مطلب ا تشريع  و)ا في ا

مصري ي( ا ثا مبحث ا حريات ، أما)ا حقوق وا ساسيةاحترام ا مطلب  ا ولوفيه مطلبين )ا ( في ا
ي( ثا مطلب ا جزائري )ا تشريع ا مصري ا تشريع ا  .    في ا

 
 أو

 
 
 

                                       
يح،  1 ية الضوابط الموضوعية والإجرائية للتعديل الدستوري في الجزائردنيا زاد س ادة الماجستير، جامعة باتنة ك ة لنيل ش ، مذكرة مكم

ري. سنة  ن الدست الع السياسية تخصص القان ق   .47، ص  2012/2013الحق
مصريرجب محمود طاجن،  2 فرنسي وا قانونين ا دستور، دراسة في ا قاهرة،  ،قيود تعديل ا عربية، دون طبعة، ا هضة ا ،ص 2006دار ا
.14  
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م ةا دو مساس بمبادئ ومقومات ا   بحث الأول: عدم ا
تي تميزها عن باقي      خاصة ا مة وهويتها ا ة على أسس وقواعد، تمثل شخصية ا دو تقوم ا

يا حفاظ على  ى ا خرى، ما يؤدي إ مم ا اء على مواصفات  هاا زوال ب وحمايتها من ا
هوية  قواعد تمثل ا ة، هذ ا ة وخصائص معي دلا طر وا اء على ا تي يتحدد مفهومها ب ية، ا وط ا

وجية سوسيو فلسفية وحتى ا لغوية وا مبادئ، ا ج هذ ا عا مبحث سوف  لا من  وفي هذ ا في 
جزائر ومصر ج فيه  ا عا ول(  مطلب ا ين: )ا مساس بامن خلال مطلبين إث عامة مبادئ عدم ا ا

ة،  مساس لدو عوعدم ا مقومات ا ي)في  امةبا ثا مطلب ا   (.ا
مطلب الأول:  ةا لدو عامة  مبادئ ا مساس با جزائر ومصر عدم ا  في ا

مساس    ن ا دستور مبادئ جوهرية لا يم من  ها، تقوم في مجملها على أبها توجد في ا
مادة  ص ا ية حيث ت وط سيادة ا لشعب  على ما يلي: 1963دستور  من 27ا ية  وط سيادة ا "ا

مادة  صت ا ما  ي......"،  ه في مجلس وط  من دستور  "05"يمارسها بواسطة ممثلين 
لشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء، أو بواسطة ممثليه " على1976 ية ملك  وط سيادة ا ا

تخبين"، دستور م مادة  1989 ا لشعب" ـ"06"ص في ا ية ملك  وط سيادة ا ه " أن ا مادة م  ذا ا
ت"07"  ه بي حال في دستور م ك ا ذ سيادة،  جزائر على 1996. يفية ممارسة هذ ا تقوم ا

سياسي، ظامها ا ز عليها  تي يرت دعائم ا مبادئ تمثل ا فاتح من  مجموعة من ا وهي ثمرة ثورة ا
تي 1954وفمبر  جازا ا ية خلقتهان من بين إ وط سيادة ا ري سياسي  ا بعد استعادة ا تراث ف

ي، يمثل قيم  و مجتمعواقتصادي واجتماعي وقا ية ا وط ة ا دو جمهوري  وأسس ا ظامها ا و
ديمقراطي، مبادئ 1ا جمهوري من ا ظام ا ديمقراطية وا علم، فا ي رموز  وا وط شيد ا ة اوا دو

اء  ة وب دو لها قيم ساهمت في تأسيس ا مجتمعو جزائري ا لت  ما 2،ا ذي يساعد في ش سيج ا ا
ى جيل ية من جيل إ وط هوية ا اصر ا  3.ترسيخ ع

 

                                       
مة ، 1 ة محلس ا برماني )ثورة أول نوفمبر رسا ر ا ف وطنية (،1954مجلة ا دستورية ا عمليات ا عدد  وا وفمبر 21ا  .08، ص 2008،
دستوري،قاشي علال، 2 تعديل ا دستورية، ضوابط ا تعديلات ا ي حول ا ثا دوي ا ملتقى ا  .88ص  ا
عاطي محمد أحمد، 3 عربي عبد ا مغرب ا عروبة في ا عربية وقضايا الإسلام وا وحدة ا مجتمع ، مجلة قضايا عربية في ا عربي،ا  ا

 .271ص  
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ون، ما تعتبر    قا ة وسيادة ا مواط ية ديمقراطية تقوم على ا ة مد عربية دو جمهورية مصر ا
ين دون أي تمييز  مواط جميع ا فرص  افؤ ا مساواة، وت عدل وا حرية وا فل ا تعددية، وت وتحترم ا

شاملةأو تفرقة، وا عربية، يعمل على تحقيق وحدتها ا مة ا مصري جزء من ا سيادة ا .شعب ا
زيهة، تحت  تخابات ا سلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والا ، وهو مصدر ا لشعب وحد

ظام  قضائي، ووفقاً  تخابيالإشراف ا ين دون أي تمييز أو  ا لمواط تمثيل  ة ا يضمن عدا
حوال حيث 1.إقصاء مساس بها بأي حال من ا ن ا مصرية مبادئ ومقومات لا يم ة ا لدو ، أن 

مبادئ فيما يلي: ى هذ ا ن الإشارة إ  ويم
فرع الأول جمهوري :ا طابع ا  ا

ص      جمهوري  طابع ا جمهوري، وفي موضوع ا طابع ا ي على ا حا جزائري ا ظام ا ز ا يرت
مادة  1963دستور  جزائر جمهورية ديمقراطية شعبية "، دستور على  "01"في ا في  1976أن: "ا
مادة  جد من خلال   "01"ا جزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ "،  على: " ا

شعبي،  ديمقراطي ا جمهوري ا ظام ا جزائر أخذ صفة ا م في ا ح ظام ا مادتين أن طبيعة  هاتين ا
ه دستور  ذي صفة الا 1976وأضاف  مط الاقتصادي والاجتماعي ا دت على ا تي أ ية ا شترا

جزائرية، غير أن دستور  ة ا دو اء ا ب مادة  1989اختارته  ص ا ية في    "01"أزال صفة الاشترا
جزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ "،  ي:" إن ا تا ا تي أعيدت صياغتها  ا

مادة جاء فس ا مادة 1996دستور ، ابه و دت ا ة  03ف  02ما أ لدو جمهوري  طابع ا على ا
مرتبط ديمقراطية ا دستوري  2،با تعديل ا ى من ا و مادة ا دته ا ك جاء في  2016،3وهذا ما أ ذ

عام  ي  وط ميثاق ا ة 1976ا دو وان: ا ي تحت ع ثا فصل ا ية ما في ا  يلي:"........ الاشترا
فاتح قد شعبية من ثورة ا ديمقراطية ا جزائرية سمتها ا ة ا دو ت  1954وفمبر من استمدت ا ا و

ي يبرا بعد عن أي إقطاعي أو برجوازي أو  ل ا ك   4.بعيدة بذ

                                       
عسلي،  1 يةعصام جميل ا عرب، دون طبعة، دمشق دراسات دو تاب ا  .16، ص 1998، اتحاد ا
شيمي،  2 حفيظ ا دستوريةعبد ا تعديلات ا علمية-نحو رقابة ا نظرية و ا طبعة دراسة في بعض جوانبها ا عربية، ا هضة ا ، دار ا

وى   .57، ص 2006ا
مادة   ظر ا جزائري  01أ دستوري ا تعديل ا .2016من ا 3  

عيفا أويحي،  4 جزائريا دستوري ا نظام ا ية،ا ثا طبعة ا  .140،ص2004، ا
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مصرية    جمهورية ا ل من وفي ا م  1930و 1923 دستوريحدد  ح ظام ا ل  مصر  فيش
مادة ) في صت ا يابية ف ية  دستورين على  (1مل ة ذات سيادة وهى حرة  أنمن ا "مصر دو

زل عن ش ها لا يجزأ ولا ي لها  يءمستقلة مل ية وراثية وش ومتها مل ه وح ما حدد  ."يابيوم ، بي
مادة ) في 1954مشروع دستور  ص ا ية ب يابية برما ة موحدة 1جمهورية  ( على أن "مصر دو

وم 1ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، عربية وح هوية ا ية."، فيما جاءت ا يابية برما تها جمهورية 
ذي 1956فى مقدمة دستور  ى أشار ا مادة ) إذجمهورية ديمقراطية  فيمصر  إن إ ( 1صت ا

ة عربية مستقلة ذات سيادة، أنعلى  مصري جزء  2"مصر دو شعب ا وهي جمهورية ديمقراطية، وا
عربية."،  مة ا ىمن ا مادة  1964أن جاء دستور  إ صت ا ة ف دو ية وعروبة ا دا على اشترا مؤ

شعب 1) ف قوي ا ية، تقوم علي تحا ة ديمقراطية اشترا متحدة، دو عربية ا جمهورية ا ( على أن "ا
عربية."، ثم جاء دستور  مة ا مصري جزء من ا شعب ا عاملة وا تعديلاته  لآخروفقا  1971ا

ة  دو ل ا ظامها  فيبتحديد ش ة  مادته رقم  يمقراطيددو ك وفقا  ة وذ مواط يقوم على أساس ا
تي( 1) ظامها  أنصت على  ا ة  عربية دو يقوم على أساس  ديمقراطي" جمهورية مصر ا

ة مواط  3.ا
ة أولا: دو   :مفهوم ا

ذي يثبت وجود شعب يقيم في إقليم يتمتع    ي ا و قا سياسي وا يان ا ه  هي ا بسيادة تامة و
ومة  عريقة فهي 4مستقلة،ح شعبية وعاداته ا جمهورية شعبية إسلامية  تستمد سلطتها من الإرادة ا

دستور فيها علاقات مختلفة من مؤسسات يحدد ا عقيدة، ديمقراطية ا ا تهحيث وظائفها وأجهز  ا
بشري وسط تجمع ا ة على ا دو طبق مفهوم ا تي تسيرها، وي ام ا ح تجمع  وا إقليم يرتبط به ا

ب ظام اجتماعي، اقتصاديمجتمعشري وسلطة توجه اا ي يتمسك ا، و و مع تجم، سياسي قا
 5.بتحقيقه

 

                                       

وى  مادة ا ظر ا مصرية )دستور  أ جمهورية ا (.1954، دستور 1930، دستور 1923من دساتير ا 1  

مادة   ظر ا ة  01أ س مصري  دستور ا .1956من ا 2  

مادة   ظر ا ة  01أ س مصري  دستور ا .2014من ا 3  
شعب،  4 جزائرمحفوظ  دستورية في ا تجربة ا جزائر، ا ون، ا لف حديثة  مطبعة ا  .22، 21، ص ص2001، ا
شرقاوي،  5 سياسيةسعاد ا نظم ا ية،موقع ا و قا دراسات ا  .www.oucu.edu،برامج ا
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ديمقراطية ثانيا:  :ا
واسع في سيادة مبدأ    ة يتمثل، مفهومها ا دو م في ا ح ظام ا ل  ما أورد  هي ش شعب  ا

و'' تها  ن''،أبراهام  تخاب، تب مساواة والا ا سيادة من حقوق وحريات  ما و يترتب على هذ ا
جزائر على اثر دستور  سان بقيمة ذاتية بموجبها يحصل على حقوق  1989ا لإ من أجل الإقرار 

ع  م ومراقبته وضمان م حا عامة واختيار ا حياة ا ة في ا مشار رامته وحقه في ا فل  عملية ت
م و  حا ه من أعمالاستتعسف ا مادة 1،بداد فيما يصدر ع صت ا ة تستمد  1ف  11 إذ  دو إن ا

مادة  صت ا ما  شعب"،  دستور على أن:  من07 مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة ا فس ا
تأسيس سلطة ا مؤسساتيا لشعب يمارس سيادته بواسطة ا تي يختارها" ة ملك  دستورية ا  2.ا

مصرية ف أما    دساتير ا لشعب وحد يمارسها ويحميها، وهو مصدر في ا سيادة  ا
سلطات... عبارة وردت « ا جديدة  فيهذ ا دستورية ا وثيقة ا رابعة من ا مادة ا تيمستهل ا ت  ا عد

معطل  2012دستور  يو  فيا جمهور 98.1وحصدت  2013يو ذي٪ موافقة من ا  فيشارك  ا
اير    .2014استفتاء ي

مقتضيات أخلاقية قد    ية وتطبيق اجتماعي  سا يتغير مداها،  فهي على حد سواء تجربة إ
ن محتواها لا يحدد فقط ن تعريفها بصفة مجردة  ستاذ بوردو:" لا يم من رفض  ما يقول ا
ظام سياسي أو اجتماعي أفضل  ون عليها  تي قد ي صورة ا معاش بل من ا واقع ا فهي وسيلة ا

ة وأداةلحرية   3.لعدا

ثا: شعب(: ثا جمهور )ا  ا
ة    دو ل من ا ا في  صر مشتر ع جزائرية يعتبر هذا ا مصرية، على ا ة ا دو ن مبدأ أ وا

مساس  تي لا يجوز ا مبادئ ا جمهورية من ا دستور، حسب ماهوبها ا صوص عليه في ا ه  م
حقيقية، حرية ا ل فرد ا شعب ما يضمن  ل أفراد ا ي  موضوعية  تهيئةو  يع ظروف ا ل ا

مجتمع، حو ا مواطن  ون، وتحدد واجبات ا قا ون حريتهم وحقوقهم في إطار ا مواط ن  4يمارس ا
ل واحد بأداء تزام  ول با مقام ا ون مرتبط في ا بلاد وازدهارها ي تحلي بروح  تطور ا واجباته وا

                                       

عدد   ية،ا دو لعلاقات ا جزائرية،  مجلة ا .83ص  1992، جويلية 22ا 1  

مرجع، ص ص   .28، 27فس ا 2  

سابق، ص ص   مرجع ا ية، ا دو لعلاقات ا جزائرية  مجلة ا .28، 27ا 3  
فس  4 شعب،  مرجع، ص محفوظ   .140ا
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ر  س ت وطن، ما يع ظام ايا ديمقراطية وا جميع على ترقية س مبدأ ا يته، ويسهر ا جمهوري بفعا
شفافية وفق برامج مضبوطة حرية وا سياسي ضمن ا مجتمع ا شعب يشترك في . أهداف ا فصار ا

م  ح امهمجاممثليه في ابتقرير مصير ا ي يشترك في اختيار ح تا شعبية وبا ى ، س ا و واة ا فا
ارا وو  خرين مشاعرا وأف عميق  ذات تهمجودا ومساواهي الاحترام ا تداول  ،با ي ا جمهورية تع وا
سان في اختيار ممثليه، سلطة وحق الإ ة ديمقراطية  1على ا ظام لا يتأتى إلا في ظل دو وهذا ا

ديمقراطي، خيار ا جمهوري وا ظام ا  2مستقلة توحي بالارتباط بين ا
ثاني فرع ا ةا دو  : رموز ا

جزائريأولا:  دستور ا  في ا
ل تضحيا    ها وتجدرها ب م من حيث شمو عا ثورات في ا بر ا جزائر من أ  تهاتعتبر ثورة ا

ها وما حققته من  تي ارتبطت باستقلا رموز ا سس وا ثير من ا بثقت من أعماقها ا وأمجادها، ا
مية. قليمية وعا ية وا  اسب وط سس  3م جزائرية هذ ا ة ا دو ثورة وا رموزوقد رصدت مواثيق ا  وا

ية وجسد وط متجددة هاتا دستورية ا عمليات ا  1976 ثم دستور، 1963بداية من دستور ، ل ا
معدل في  1996ودستور  ،1989 دستور تعديلات  2016وأيضا تعديل  ،2008ا إذ اضطلعت ا

افة  ها  حوال وقررت  ظروف وا ل ا مساس بها في  مجتمع وعدم ا ة وا دو بعملية دسترة رموز ا
قضائيةص ية وا و قا دستورية وا سياسية وا حماية ا يات ا ة ، ور وآ دو  4:فيوتتجلى رموز ا
علم1 وطني / ا  :ا

جمة وهلال أحمري    جزائري من مستطيل أخضر يتوسطه  علم ا ل ا لون، يتش راية  5ا وهو ا
وان، ة يضم ثلاث أ دو تي تمثل وتحمل اسم ا رين  ا مف ة محل دراسة من ا دو ت رموز ا ا وقد 

قاعدة  جزائري، وعلى ضوء هذ ا علم ا واردة في ا ال ا ش وان وا لأ رمزية  ة ا دلا من حيث ا
جزائري لعلم ا وجية  ة الإيديو دلا رمز يفسر ا علمية في تفسير ا  6:ا

                                       
حميد عزوز،  1 حديثةعبد ا جزائرية ا ة ا لدو تاريخية  مرجعيات ا  .12، ص 2009دار هومة،  -مؤسسات و مواثيق -ا
حميد عزوز،  2 مرجععبد ا  .12ص  ،فس ا
برايد وآخرون،  3 م واحدشون ما شر،أصوات متعددة وعا توزيع، دون طبعة وتاريخ  شر و ا ل ية  وط ة ا شر جزائر، ص  ، ا  .408ا
ون رقم  4 قا مؤرخ في 08-19ا قعدة 17ا ـ 1429ذي ا موافق  ي 2008وفمبر 15ا وط علم ا دستوري ) دسترة صفات ا تعديل ا متضمن ا ا

ي وط شيد ا  .)وا
.http// dlamjia.arabblogs.com/archive/2007/10/365363.html  جزائرية موقع ة ا دو   5 رموز ا

علمي وزارة  بحث ا ي و ا عا تعليم ا تاريخية،ا دراسات ا عدد ، مجلة ا تاريخ، ا جزائر09معهد ا .110، ص 1995، ا 6  
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لون 1.1 دين بربروس الأخضر: ا ا خير ا صارى. في حروبه ضد رمز وشعار إسلامي تب  ا
مظاهرات رايس حميدو في ا قادر وا مير عبد ا ل من ا ا   .وتب

لون الأحمر: 2.1 خليفة  ا ى ا وطن ومرجعه إ جل ا جهاد وما سال من دماء  ى ا يحمل مع
خطاب  هرضي ا''عمر بن ا  ''.لله ع

لون الأبيض: 3.1 بي صلى ا ا ك أن ا ي ذ ى دي واء أبيض لله عليه وسلمه مع  قد أعطى 
سلطان لصحابي مصعب بن عمير في غزوة بدر، وفي حديثة استعمله ا عصور ا ي  ا عثما ا

ول'' سلام ''سليم ا حرية وا ى ا ك على مع ذ  .وقد يدل 
ي ودلالات ورموز ها معا ك  ذ ي فهي  وط علم ا واردة في ا ال ا ش  :أما ا

هلال:  -أ لهلال مساويا ا داخلية  دائرة ا ون شعاع ا هجري، ي تقويم ا ه أصل ا رمز الإسلام 
خارجية،  هلال ا خمس محيط دائرة ا بيرا مساويا  هلال قوسا  علم، يحدد رأس ا خمس إرتفاع ا

مستطيل ز ا لهلال مع مر خارجية  دائرة ا ز ا  1.ويتطابق مر
نجمة: ب/  ضلاع تقع على اا ها على خماسية ا لعلم، ويقع رأسا شعبتين م بيضاء  خلفية ا

لمستطيل وسط  عمودي ا خط ا ت  2،ا ه د وسط م فقي ا خط ا ورأس شعبية واحدة على ا
صلوات  ان الإسلام وا ها على أر ية  عثما فترة ا جزائر با مختصين في تاريخ ا بحسب أحد ا

خمس.   ا
وطني/ 2 نشيد ا :ا

 3  
وفمبر ، ثورة أول  هامة  اسب ا م ريا 1954يعتبر من ا جزائرية مفدي ز ثورة ا ظمه شاعر ا

ة رقم  ززا ها69 وهو في سجن بربروس في ا ل مقاطعه وم جزائر ب  4:با
ـماحقات  ازلات ا طــاهرات                  قــسما با يات ا ـزا ـدماء ا  وا

ـخافقات لامعات ا ود ا بـ شاهقات              وا شامخات ا ـجبال ا  في ا

جـزائر                  ممات  حن ثـرـا فحـياة أو عزم أن تـحيا ا ا ا  وعقد

 فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا

                                       
ون   1 قا مؤرخ في  145-63ملحق ا جزائري. 1963أفريل،25ا ي ا وط علم ا متضمن تحديد خصائص و مميزات ا  ا
ون  2 قا مؤرخ في  145-63ملحق ا متضمن ،1963أفريل   25ا جزائري.ا ي ا وط علم ا  تحديد خصائص و مميزات ا
علمي،   3 بحث ا ي وا عا تعليم ا تاريخية،وزارة ا دراسات ا  .115_111مرجع سابق، ص ص  مجلة ا
ون  4 قا مؤرخ في  145-63ملحق ا  .1963أفريل   25ا
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ضال     ي ا ل مقاطعه من معا ما يحمله في  جزائرية  ة ا دو ي من رموز ا وط شيد ا ا
شعب  تي قدمها ا تضحيات ا ل وا برى على  تصارات  ثورة من ا حرية، وما حققته ا في سبيل ا

تي لا  ة ا دو اء ا ب جوهرية  مبادئ ا جزائر حرة مستقلة. فهو من ا صعدة من أجل أن تحيا ا ا
بغي مساس ي ية ووحدة  بها ا وط هوية ا محققة ومن ثوابت ا اسب ا م في أي تعديل لاعتبار من ا
مة دت  1،ا يين وأوقد أ وط شيد ا علم وا دساتير على ا ي تغيير، ففي ها ما غير قابلان 

مادة 1963دستور مادة 1976دستور  06"" من خلال ا من  1989دستور " 04" من خلال ا
مادة معدل بموجب دستور " 05" خلال ا ون ا قا رمزين يحددهما ا مادة من 1996فهذين ا  خلال ا

ي "05" وط علم ا شيد  ا وفمبر وا اسب ثورة أول  ي من م وط وهما غير قابلان ، 1954ا
ثورة وفمبر  2.لتغيير، فهما رموز ا صادرة في  دستورية ا ة ا حر تعديل   2008وعليه فا ذا ا و

دستوري  يين 2016ا وط شيد ا علم وا طلاقا  جاءت بدسترة ا ك ا ة وذ دو باعتبارهما من رموز ا
سياسية  وثائق ا مصادرمن ا ل ا تي تش دستورية ا ي وا وط ظام ا ل رسمية    .3ا

مصريثانيا:  دستور ا  في ا
وطني /1 علم ا  :ا

مادة ح عربيةدستور جمهورية مصر  في 223سب ا عربية ، ا جمهورية مصر ا ي  وط علم ا ا
سر مأخوذ عن حمر، وبه  بيض، وا سود، وا وان هي ا ون من ثلاثة أ دينسر ص“ م  ”لاح ا

ون قا ذهبي، ويحدد ا صفر ا لون ا جمهورية با شيدها  ، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها،شعار ا و
ي وط ة .ا ها ون وا  قا مصري جريمة يعاقب عليها ا علم ا  .ا

ي فيأ حا علم ا توبر 4  قر ا ون رقم  أ قا ة 144بموجب ا ون من 1984  س ، ويت
ه، وهي بحسب  مستطيلات ثلاثة ل عرضه ثلثا طو ش ون مستطيل ا بعاد، وي عرضية متساوية ا

لأسفل على  وان من ا  4:ترتيب ا
قوة :الأحمر 1.1 مل وا  .يدل على الإشراق وا

                                       
وهاب،  1 دستوريمحمد رفعت عبد ا قانون ا درية،ا معارف، الإس شأة ا شر،ص  ، م   .62دون طبعة و تاريخ 
ون رقم  2 قا مؤرخ في  08-19ا قعدة  17ا ـ  1429ذي ا موافق  ي  2008وفمبر  15ا وط علم ا دستوري )إدراج ا تعديل ا متضمن ا ا

تي لا تقبل أي تعديل(. مواضيع ا ي ضمن ا وط شيد ا  وا
وفمبر  3 دستورية  1954رموز ثورة أول  عملية ا عدد في قلب ا ي، ا برما ر ا ف ية، ا وط وفمبر 26ا  .310، ص 2008،  

قماحي،   سيد ا فتاح وا مصريإسماعيل عبد ا علم ا قاهرة ا تاب، ا ل عامة  مصرية ا هيئة ا .47، ص 1999، ا 4  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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سلام :الأبيض 2.1 قاء وا  .تعبيراً عن ا

ها مصر الاستعماريعبر عن عصور  :الأسود 3.1 تي تخلصت م  .ا

وسط    مستطيل ا دين في وسط ا مصري وهو سر صلاح ا سر ا طيور ا ، وهو أقوي ا
يمين ويعبر عن قوة ذهبي بلون احية ا ظر  توب على قاعدته، وعراقة حضاراتها مصر وي  وم

عربية وفي "جمهورية مصر ا خط ا  1.با
وطني2 نشيد ا  :/ ا

ة       جمهوري 1960 في س قرار ا مؤسس  143رقم  2صدر ا ي جديد هو ا باتخاذ سلام وط
حن طويل على  شاعر والله زمان يا سلاحي شيد مال ا لمات ا شيد   صلاح جاهين من  وهو ا

بيرة في عام  ال شعبية  ذي  ثلاثي خلال ظروف 1956ا عدوان ا اك  ا ن ه م ت على مصر، و
جمهوري.  شيد ا يس ا جمهوري" و سلام ا ان يطلق عليه اسم "ا ذا  لحن،  لمات مصاحبة 
مصر أجري عليه  ي  سلام وط حن "والله زمان يا سلاحي"  تي استخدم فيها  فترة ا وخلال ا

جمهوري رقم تع قرار ا ول با ة 1854ديلان: ا ه فقط، 1974 س ول م جزء ا تفاء بعزف ا  3بالا
جمهوري رقم  قرار ا ي با ثا ة 1158وا ع 1975 س امل با جمهوري با سلام ا ى عزف ا ودة إ

ذ عام  ان م  .1960ما 
جمهوري رقم  1979 في عام    قرار ا جمهوري 149صدر ا سلام ا جمهورية مصر  بتعديل ا
عربية شيد بلا ا ى  شيخ ديإ تبه ا ذي  قاضي ا س ا لمات) يو امل متأثراً ب  (مصطفى 

هو وهاب وأعاد توزيعه سيد درويش ح قرار  1982ثم في ديسمبر  .محمد عبد ا صدر ا
جمهوري رقم  مقطع  590ا لمات ا ى على أن "يراعى أن تصاحب  و ص في مادته ا ذي  وا

ية، وأن  وط شعبية وا موسيقية في جميع الاحتفالات ا وتة ا شيد "بلادي بلادي" ا ول من  ا
و  سلام ا وفود يقتصر ا رؤساء وا ة استقبال ا شيد في حا موسيقية بغير  وتة ا ي على عزف ا ط

بية ة أج دو ي  وط سلام ا تي تقتضي عزفه مع ا حوال ا ك من ا بية، وفي غير ذ ج  4."ا

                                       

ون   قا صادر بتاريخ  144ا مصري.04/10/1984ا علم ا ل ا متعلق بش ، وا 1  

سيد  م ،طارق ا عا شر أسرار أعلام دول ا ل تحرير  محدودة ، دار رئيس ا .145، ص 2007ا 2  

عزيزي،   رحيم ا ي عبد ا مها عا 96، ص 2006، دار مجدلاوي، مصر أعلام دول ا 3
 

فتاح ساير،  4 وضعي(،عبد ا دستوري ا قانون ا دستورية، ماهية ا لة ا لمش عامة  نظرية ا دستوري )ا قانون ا طبغة ا ا تاب ا ية، دار ا ثا
عربي    .75، ص 2004ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ث: ثا فرع ا ديمقراطي ا طابع ا  :ا
سلطات    سيادة ومصدر ا شعب صاحب ا ون فيه ا ذي ي م ا ح ظام ا ي  جزائرفي  يع ، ا

شعب م ا رئيس ا فهو ح لشعب حسب تعريف ا شعب و ن "، وهي تختلف عنبا و ي "   مري
ديمقراطية ديمقراطي في ا ا سلوب ا ي تطبيق ا تي تع الات الاجتماعية مجالاجتماعية ا

ديمقراطي في ا والاقتصادية، وعن سلوب ا ي تطبيق ا تي تع سياسية ا ديمقراطية ا ال مجا
سي ديمقراطية قيمة اسيا سياسي والاجتماعي معا، فا ى ا مع بغي أن تشمل ا ن  1ووسيلة ي

في حتى ية  إحداهما دون الآخر لا ي بريطا موسوعة ا لتعبير والإصلاح، وحسب ا ون ضرورية  ت
م ي "ح ديمقراطية تع مصطلح يتضمن  فإن ا شعب" وهذا ا ي 3ا  :معا

ون جميعا حق اتخاذ قرارات سياسية مباشرة، ويعمل  1- مواط ومة يمارس فيه ا ح وع من ا
مباشرة خلال من ديمقراطية ا غلبية وهي ما يسمى با م ا  2.إجراءات ح

ما من خلال 2- يس شخصيا وا  ن  فسه، و حق  ون ا مواط ومة يمارس فيه ا ح  وع من ا

ين هم ومسؤو تمثيليةاتجاهه ممثلين مختارين م ديمقراطية ا  3.م وهي ما يسمى با
محددات  3- غلبية في إطار من ا ومة ديمقراطية تمثيلية تمارس فيه حقوق ا ح وع من ا

دستورية تي ا حرية ته ا ة فردية وجماعية  ين بحقوق معي مواط ى ضمان تمتع جميع ا دف إ
دين وهي ما تعبير وا ية" ا ليبرا ديمقراطية ا دستورية يسمى "ا ديمقراطية ا  4.أو "ا

جد     جزائرية من خلال دساتيرها وما صاحبها من مراجعات دستورية  ة ا لدو سبة  وبا
ديمقراطية يه من مبادئ  ا ت تسعى إ ا تحريرية، وما  ثورة ا أسلوب تم ممارسته هو من وحي ا

دساتير وتم تجسيد في مادة 5،مواد ا صت ا جزائر  :على أن 1963من دستور  01 فقد  "ا
مادة جمهورية ديمقراطية ك ا ذ صت على  1976من دستور  01 شعبية"،  تي   ا

                                       
ون،  1 قا عربيةمعجم ا لغة ا قاهرة، معجم ا ميرية، ا مطابع ا شئون ا عامة  هيئة ا  .18، ص 1999، ا
دين حبيب،  2 ديمقراطيخير ا عرب في الإصلاح ا مثقفين ا ة دور ا س عربي، ا مستقبل ا عدد 30، مجلة ا ، ص 2007، سبتمبر 343، ا

342. 
مرجع، ص   3 فس ا دين حبيب،   .343خير ا
مرجع، ص   4 فس ا دين حبيب،   346خير ا
زيهة،  5 ديمقراطية في اخربوش  ريس ا ك على ت اس ذ تنظيم في قيام مجتمع مدني حيوي وانع ي مجتمعأثر حرية ا ثا دوي ا ملتقى ا ، ا

عربية، مرجع سابق، ص بلدان ا دستورية في ا تعديلات ا  .733 حول ا
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جزائر جمهورية ديمقراطية ية"،  أن: "ا ة اشترا جزائرية دو ة ا دو شعبية ، وهي وحدة لا تتجزأ. ا
مادة  جزائر جمهورية ديمقراطية"  صت على أن: 1989من دستور  01أما ا  شعبية، وهي ا

مادة ك ا ذ جزائر  2016وتعديل  1996دستور من 01 وحدة لا تتجزأ "،  صت على أن: "ا
  ".جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ

درجما      ظام  ي ل ا متعلقة بش مسائل ا محور ا سياسيضمن هذا ا ة  ا مصرية لدو من ا
ظيم سلطات  ات سيادتها، وت ة وضما دو م، فيتم حيث طبيعة ا ح استعراض مواد  الإطارهذا  فيا

مصرية من دستور  دساتير ا ى 1923ا دستوري الإعلان إ ب  2011عام  ا تتعلق ببعض جوا
تشريعية ) ة( وا دو صب رئيس ا فيذية )لاسيما م ت سلطات ا اهيك لاا قضائية،  يبه( وا سيما تر

متعلقة  مواد ا معاهدا بأمورعن بعض ا مرجعية ا تشريعات خاصة  ية وترتيبها فى سلم ا دو ت ا
ية وط  1.ا
ل من     م  1930و 1923 دستوريحدد  ح ظام ا ل  صت  فيمصر  فيش يابية ف ية  مل

مادة ) زل 1ا ها لا يجزأ ولا ي ة ذات سيادة وهى حرة مستقلة مل دستورين على ان "مصر دو ( من ا
لها  يءعن ش ية وراثية وش ومتها مل ه وح ما حدد مشروع دستور  2"،.يابيوم  في 1954بي

مادة ) ص ا ية ب يابية برما ة موحدة ذات سيادة، وهى حرة 1جمهورية  ( على أن "مصر دو
عربية فى مقدمة دستور  هوية ا ية."، فيما جاءت ا يابية برما ومتها جمهورية   1956مستقلة، وح

ذي ى أشار ا ة عربية 1مادة )صت ا إذجمهورية ديمقراطية  هيمصر  إن إ ( على ان "مصر دو
عربية."، مة ا مصري جزء من ا شعب ا ى 3مستقلة ذات سيادة، وهي جمهورية ديمقراطية، وا أن  إ

مادة ) 1964جاء دستور  صت ا ة ف دو ية وعروبة ا دا على اشترا جمهورية 1مؤ ( على أن "ا
ية، تقوم علي تحا ة ديمقراطية اشترا متحدة، دو عربية ا مصري ا شعب ا عاملة وا شعب ا ف قوي ا

عربية."، ثم جاء دستور  مة ا ة  لآخروفقا  1971جزء من ا دو ل ا ة  فيتعديلاته بتحديد ش دو

                                       
دين ،  1 علياسامي جمال ا دستورية ا مـة ا مح دستورية علـى ضـوء قضـاء ا شرعية ا دستوري وا قانون ا معارف 2، ط ،  ا شأة ا م

درية    .109، ص 2005الإس
عامة،محمد علي آل ياسين،  2  دستورية ا مبادئ ا دستوري، ا قانون ا لطباعة  ا حديثـة  تبة ا م وى، ا طبعة ا شر، بيروت  ا ، 1973وا

  .107ص 
ل،  3 سيد خليل هي سياسيةا دستوري والأنظمة ا قانون ا قاهرة ا  .73، ص 1983، ا
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مادته رقم ) ديمقراطيظامها  ك وفقا  ة وذ مواط تي( 1يقوم على أساس ا "  أنصت على  ا
ظامها  ة  عربية دو ة ديمقراطيجمهورية مصر ا مواط  1.يقوم على أساس ا

ثاني: مطلب ا مساس ب ا عامة مقوماتاعدم ا ة  ا  لدو
طق    تي ت ذي تعرف به، تطبع مختلف ظواهرها ا متميز ا ها طابعها ا ا به ل حضارة 
ها مقومات عامة تقوم عليها  وتشير عربية الإسلامية  دول ا غيرها من ا جزائرية  ة ا دو يها وا إ
تي تعرف أسس ها شخصيتها ا املة تعطى  شأ به ومعايير مت مقومات لا ت دول، وهذ ا ا بين ا
اصر مجواحدة ولا في مرحلة واحدة من مراحل وجود ا دفعة ه ع ل مقوم  ة، بل إن  دو تمع وا

ية و ظروف صبغة جديدة ذات فاعلية ا ل ا ها في  تسب م تي ي ها وأطوار ا ف م تي يتأ  2.ا
حياة وتصورا تعد    مقومات مجمل رؤى ا ة فيتههذ ا ها ومتشاب عتبرها متفاعلة فيما بي  ا، إذ 

ها  فصل بي خاصةهسيج متمايز، لا يجوز ا ه ثقافته ا ذي  لشعب ا عامة  ثقافة ا ل ا  ا تش
وعية علاقاته با حضارية و سهاماته ا لممجمهما بلغت درجة تقدمه وا  ت دما  خرى، فع  تمعات ا

ثقافة لم عن خصوصية ا ت ا  جزائر فإ م مجتمع ا تي تح مقومات ا   3.عن خصوصية ا
مقومات  وعلى تقل ا رؤى، إذ ت مفاهيم وا سبية ا اقضات و ت تحولات وا داخلي وا وع ا ت مختلف ا

تي ى جيل، و  ا جزائرية من جيل إ ة ا دو لغة في مثل تتتقوم عليها ا تاريخ وا ما صميم و الإسلام وا
سان مخلوقات يميز الإ ت مقومات أساسية تعد دعائم هامة و  4.عن بقية ا جزائرية تضم دساتير ا ا

مساس في تاريخها ومستقبلها لا ها أو ا تها ن ا يها من خلال تثبيت به يم عمل على تب ا، بل ا
حفاظ على لغة والإسلام وا ي،  ا وط تراب ا س هوية اها لواقمجا تع ظرته  علاقات تمع و ع وا
ل من يحاول فرض هويته  .و

ظام     ل ا اصر تتعلق بش ع مقومات عدد من ا درج ضمن تلك ا ظيم  الاقتصاديي ة، وت لدو
شاط  ية، وا ما ليفات ا ت ية، وا مل فرديشئون ا ظيم ا عمل، وت محلية، واعتبارات  الإدارة، وا ا

ون،  قا مساواة وسيادة ا مجتمع، ووضع وأساسا دور ا تعليم وا طفل، وا مرأة وا  الاجتماعيية ا

                                       

مادة   ظر ا ة  01أ س مصري  دستور ا .1971من ا 1  
وهاب حجازي،  2 حضارةمحمد عبد ا عربية ومستقبل ا ثقافة ا شر،ا لطباعة وا يا  لد وفاء  وى  ، دار ا طبعة ا   .14، ص 2000ا

مرجع، ص   .16فس ا 3  
ات،  4 عشرين مجتمعاحليم بر قرن ا عربي في ا علاقات، ا وى، بيروت بحث في تغيير الأحوال وا طبعة ا عربية، ا وحدة ا ز دراسات ا ، مر

  625، ص 2000
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ة... وفى  محور سيتم  إطارلدو قاءهذا ا مقومات  إ ضوء على بعض تلك ا ضوء مواد من  فيا
مصرية من دستور  دساتير ا ى 1923ا دستوري الإعلان إ  2011.1 ا

مقومات في ما يلي:   وتتجسد هذ ا
فرع الأول: الإسلام  ا

دستور أولا:  جزائريفي ا  ا
جزائر،    عربي الإسلامي بما فيها ا لمجتمع ا ساسية  ات ا و م دين الإسلامي من ا  يعتبر ا

مستويات بعيدا مو على مختلف ا ن أن يتحقق أي ازدهار أو  لمسلمين ولا يم عامة  حياة ا  وهو ا
عدل بين  خير وا لها يضمن تحقيق ا حياة  مور ا هج شامل  اسعن الإسلام، فهو م  ولا2، ا

عبادة  مرتبط با ي ا دي بعد ا ة ضرورية ثقافية تتجاوز ا ما هو حا ية إ ة دي يمثل الإسلام مجرد حا
ى من عاش في ارض إ جماعات ويعطي ثقافة وحضارة  فرد وا ظام حياة ا ل  يش ك   ابعد من ذ

ه –الإسلام  ن الإسلام دي م ي و  حضاري، فهو  -و اصريجد فيه ثقافته وعمقه ا  من أهم ع
ا و ل م لأمة ب وحدة   3.اتها

ا، وعقلا    ا ف ية من أجل رقي مجتمع سا طاقات الإ  إن الإسلام يساهم في دعم وتفجير ا
حدود ى أبعد ا يرا إ ا وتف عربية الإسلامية 4،وجدا مة ا بيرة في حياة ا ته ا ا ه م  والإسلام 

ي عام مجبصفة عامة، وا وط ميثاق ا ص ا همية  جزائري بصفة خاصة وما يبين هذ ا تمع ا
ساسية" :أن على 1976 مقومات ا ة، وهو أحد ا دو جزائري شعب مسلم والإسلام دين ا شعب ا  ا

تاريخية ا ا ي  5،شخصيات وط ميثاق ا ما جاء في ا ه،  دفاع ع وطن وا فهو من عوامل حب ا
لغة مجالإسلام في ا صهر  ......" 1986 عام واحد وبا معتقد ا ه قوة با جزائري، فجعل م تمع ا

عربية حضاري ا عامل ا شاق دورها في ا جزائر من است ت ا تي م ك  عتقد أنولا  6.ا في ذ
جزائري لمجتمع ا ية  وط شخصية ا ديمقراطية وواقع ا اقض بين الإسلام وا تقدم في .ت حياة  و  ا ا

                                       
ساعدي،  1 رئاسـيحميد ا نظـام ا ة في ا دو رئيس ا تنفيذية  وظيفة ا قـاهرة ا  . 55، ص 1981، ا
دستوري في الإسلامعثمان جمعة ضميرية،  2 سياسي و ا نظام ا وى،  -دراسة مقارنة -ا طبعة ا شارقة، ا   .5، ص 2007جامعة ا
رشيد،  3 دين ا حديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلاميةعماد ا عدد أثر مصطلح ا عرب، ا تاب ا عربي، اتحاد  تراث ا دمشق ، 115، مجلة ا

ة 2009 س   .45، ص 29، ا
.55-52محمد محفوظ، مرجع سابق، ،ص ص   4  

عام   ي  وط ميثاق ا 1976/1986ا 5  
مستقيم-الإسلام محمد عبد الله دراز وآخرون،  6 صراط ا جزء الأول -ا شر، بغداد  ا لطباعة و ا ين  ل   .120، ص 1963، مؤسسة فرا
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حقيقية سمة ا عمل على إعطاء ا هج وا عقيدة وم بغي أن يرتبط بالإسلام  معاصرة ي  1لأخلاق، ا
غربيةو  تقدم ا رة ا تحرر من ف تحديث وا بير في تحقيق ا دور ا  2.ه ا

ها في تعرض  ن تغييرها ولا ا تي لا يم ثوابت ا ية أن الإسلام من ا وط دساتير ا  اعتبرت ا

دساتير فقد جاء فيأي تعديل، باعتبا ك في مواد ا لاحظ ذ ما  جزائرية،  لأمة ا ب  غا دين ا  ر ا
مادة  1963دستور  ل فرد احترام 04بحسب ا جمهورية  ة وتضمن ا دو  صت : الإسلام دين ا

ديان أما دستور  مادة 1976أدائه ومعتقداته وحرية ممارسة ا ه: "الإسلام دين 02صت ا  م
ة"، دستور  دو مادة 1989ا ة"، أما دستور  02 في ا دو  1996صت على: "الإسلام دين ا

دستوري  تعديل ا مادة بحسب 2016وا هما  02 ا ة".م دو   صت على: "الإسلام دين ا
مصريثانيا:  دستور ا  في ا

دساتير مجتمعة بدءا من دستور     ىوصولا  1923اتفقت ا دستوري الإعلان إ على  2011 ا
دين  ة،  الإسلاميتحديد ا دو قراردين ا تطابق  وا  صت ا لغة رسمية وحيدة. إذ  عربية  لغة ا ا

مادة ) مادة ) 1923( من دستور 149ا مادة ) 1930( من دستور 138وا ( من دستور 3وا
مادة )1956 غتها  1964( من دستور 5، وا عربية  لغة ا ة وا دو على أن "الإسلام دين ا

ك  1971ودستور  1954فيما استزاد عليها مشروع دستور  ".رسميةا ذ دستوري الإعلانو لعام  ا
شريعة  بإقرارفقرة خاصة  2011 وفقا  1954حيث اعتبرها مشروع دستور  3،الإسلاميةمبادئ ا

تي( 195لمادة ) شريعة  أنصت على  ا رسمية وا غتها ا عربية  لغة ا ة وا دو "الإسلام دين ا
لتشريعات، الإ تشريعات." مصدر  قد  أخرىمجرد مصدر من بين مصادر  يأسلامية مصدر ا

مرتبة، واعتبرها دستور فيمتقدمة عليها  تأتى دستوري والإعلان 1971ا بلغة  2011عام  ا
مصدر  تحديد ا رئيسيا ها يألتشريع  ا تشريع  أ خرىتأتى متقدمة على غيرها من مصادر ا  ا

مادة ص ا هما  في( 2) بموجب  تيل م عربية  وا لغة ا ة، وا دو صت على أن "الإسلام دين ا
مصدر  شريعة الإسلامية ا رسمية، ومبادئ ا رئيسيغتها ا  4 ".لتشريع ا

                                       
جزائر، أوشن سمية 1 ة ا عربي، دراسة حا م ا عا هوياتي في ا مدني في بناء الأمن ا مجتمع ا ة،  ،دور ا ة ماجستير، بات ص  ،2005رسا

132.   
.177-175محمد محفوظ، مرجع سابق، ص ص   2  

فسه، ص   مرجع  ساعدي، ا .63حميد ا 3  

.114محمد علي آل ياسين، مرجع سابق، ص    4  
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لغة ثاني: ا فرع ا  ا
جزائريأولا:  دستور ا  في ا
عربية وهويتها،     مة ا وين شخصية ا بيرا في ت لغة دورا  وهي عامل هام من  1تلعب ا
تي تعد ثقافة  عوامل جزائر ا تحدث عليها هي ا تي  مة ا ك أن شخصية ا ية، ذ وط هوية ا اء ا ب

ل  اجتماعية ذي يتش حقل ا اءها، ولا تعبر فقط عن واقع موجود مسبقا، بل هي ا ة تربط أب مشتر
واقع، فيه علمي، بل أداة تفاهم ا ري وا ف ثقافي وا مة تراثها ا لغة مجرد وعاء تحفظ فيه ا يست ا  و

تي يقوم عليها  ة ا متي روابط ا ر، ومن ا ف مية ا معرفة وت تساب ا تمجاأفراد وا ا  تمع، سواء 
بشري، فضلا على أ لاتصال ا ية  و رموز ا توبة هي من ا طوقة أو م لتفاهم هم  واختفاءا ميزة 

لغات يعتبر دائما خسارة  2.غة من ا
عاطفية،     رية وا ف روابط ا ما تقوي ا ير  تف شعور وا وعا من وحدة ا لغة توجد   ووحدة ا

قومية شوء ا مة و وين ا ول في ت عامل ا مة أمران متلازمان ومتعادلان وهي ا لغة وا  ذا تعد ا
مم لتمييز بين ا قاش فهي 3.معيار جوهري  ك ا يل على ذ د جزائر وا بيرة في ا  تأخذ أهمية 

ذي مادة ا تي اعتبرت بحسب ا مازيغية ا لغة ا رر في دستور 03 ان محتدم حول ا  م

ية، غة1996 صر من ع 4وط ع عربية  لغة ا دساتير على أهمية ا دت ا شخصيةوأ  اصر ا
ية، وهوية وط ن ا تي لا يم جزائري ا شعب ا ك ميثاق  ا ى ذ ه مثلما يشير إ  1976فصلها ع

ز على ثلاث ذي ر ثقافية وهي ا ثورة ا اء وتجسيد ا ب   :5أهداف 
جزائرية وتقويتها 1 - ية ا وط هوية ا يد على ا تأ  .ا
ها 2 - ا ثقافية بجميع أش مية ا ت  .تحقيق ا
مدرسي 3 - تعليم ا  .رفع مستوى ا

                                       
ميةماتيو غيدير،  1 عا تواصل، مجلة الآداب ا ترجمة وا ثقافة وا عدد ا عرب، ا تاب ا ة  2009، دمشق 140، اتحاد  س  .26، ص 34، ا
برايد وآخرون، مرجع سابق، ص ص  2  .120-118شون ما
ي رابح،  3 جزائريةتر شخصية ا قومي وا تعليم ا جزائر ا ية، ا ثا طبعة ا توزيع، ا شر وا ل ية  وط ة ا شر   .281 280، ص ص 1992، ا
ون رقم  4 قا مؤرخ في 02-03ا ـ 1423محرم 27ا موافق  غة  2002أفريل 10ا دستوري ( دسترة تمازيغت بصفتها  تعديل ا متضمن ا ا

ية   .)وط
يح  سابق، ،  دنيا زاد س مرجع ا .75-69 ص صا 5  
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عام     ي  وط ميثاق ا د ا ة1986ما أ دو ية في تحديد ملامح ا وط اصر ا ع  على أهمية ا

جد دستور  تاريخي، إذ  تراث ا عربية، الإسلام، ا لغة ا ها: ا جزائرية م مادة 1963ا  05  بحسب ا
ة" أما دستور  لدو رسمية  قومية وا لغة ا عربية هي ا لغة ا مادة 1976صت على: "ا   في ا

ل03 عربية هي ا لغة ا دستورصت :" ا سبة  مر با فس ا رسمية"  ية وا وط بحسب  1989غة ا
مادة د دستور 03  ا رسمية" وأ ية وا وط لغة ا عربية هي ا لغة ا حى  1996صت على "ا م فس ا

مادة في لغة03  ا تي تحتلها ا همية ا عربية ما يدل على ا لغة ا ية ورسمية ا مقوم  على وط
مة جزائرية، أما ت يوحد ا جزائر من خلال  2008عديل ا هوية في ا ة مقومات ا ا عزز م

مادة ن :"12ا و  لا يم رسمية." و ية وا وط لغة ا عربية باعتبارها ا ي تعديل دستوري أن يمس با
ا شخصا عن جاب أ سأ جزائر؟  ة في ا متداو لغات ا بربرية ها فرسية وا عربية وا ا ا

مازيغية)   .1(ا

دستوري  تعديل ا ص ا مادة  2016بحيث  ه :" 03في ا لّغة م عربيّة هي ا لّغة ا يّة  ا وط ا
رّسميّة ة .وا لدّو رسميّة  لّغة ا عربيّة ا لّغة ي  . تظل ا جمهورية مجلس أعلى  دى رئيس ا حدث 
عربيّة لّ   . ا عمل على ازدهار ا خصوص با عربيّة على ا لّغة ا على  مجلس ا لف ا عربيّة ي غة ا

ها في وجيّة و    وتعميم استعما و ت علميّة وا ميادين ا هذا يها  تّرجمة إ تشجيع على ا غاية ا  2 ". ا

مصريثانيا:  دستور ا  في ا
لمادة ) 1954حيث اعتبرها مشروع دستور     تي( 195وفقا  "الإسلام دين  أنصت على  ا

لتشريعات،  تشريعات." مصدر  شريعة الإسلامية مصدر ا رسمية وا غتها ا عربية  لغة ا ة وا دو  يأا
مرتبة، واعتبرها دستور فيمتقدمة عليها  تأتىقد  أخرىمجرد مصدر من بين مصادر   1971ا

دستوري والإعلان مصدر  2011عام  ا تحديد ا رئيسيبلغة ا ها يألتشريع  ا تأتى متقدمة على  أ
تشريع  خرىغيرها من مصادر ا مادة   ا ص ا هما  فيبموجب  تيل م صت على أن  وا

مصدر  شريعة الإسلامية ا رسمية، ومبادئ ا غتها ا عربية  لغة ا ة، وا دو رئيسي"الإسلام دين ا  ا
3لتشريع

 ." 
                                       

د خليفة،  1 عربي و هويةمحمد ا لسان و ا ثقافية وقضايا ا ة ا مسأ جزائر  ،ا جامعية، ا مطبوعات ا   .142، ص 2003ديوان ا
مادة   ظر ا ة  03أ س دستوري  تعديل ا .2016من ا 2  

ل، مرجع سابق، ص  3 سيد خليل هي  .76ا



فصل حدود                         الأول: ا جزائر ومصر ا دستوري في ا لتعديل ا موضوعية   ا

23 

 

وطني تراب ا ث: سلامة ا ثا فرع ا  ا
جزائريأولا:  دستور ا  في ا
دستورتعديل  يقتضي    وجيات جديدة مرتبطة بظروف ا ا ار وأيديو  تمع،مجالإتيان بأف

افة، وما حياة  واحي ا تي تتعلق ب ين ا قوا ى تحقيقها عن طريق ا ة يسعى إ  وتحديد أهداف معي
ي ووحدته تعتبر من وط تراب ا دستور. وسلامة ا تحقيق أهدافها ويوجهها هو ا ين  قوا  يسير ا

م ة ووجودها، والإقليم عامل هام من عواملا دو يان ا لمحافظة على  ساسية  مهمة ا  قومات ا
ي وط تراب ا ية ا د على استقلا فراد في رقعة جغرافية خاصة، تؤ جماعة وا ه يوحد ا هوية،   ا

دساتير ة مواد ا دو وجود ا ه مقوم أساسي  ل اعتداء، وتجعل م  :ووحدته وسلامته من 
مادةص 1- فقرة ا 1963من دستور 10  ت ا يفي ا وط تراب ا ى على: "سلامة ا  و
 ."ووحدته
مادة 2- ي 1976من دستور 195  صت ا وط تراب ا سادسة على: "سلامة ا فقرة ا  ."في ا

مادة 3- تخلي عن أي جزء من 1989من دستور 13" "صت ا ازل وا ت بتة ا  على :" لا يجوز ا
ي وط تراب ا  ."ا

مادة 4- ي 1996من دستور 178" " صت ا وط تراب ا سادسة على: "سلامة ا فقرة ا  في ا

  1."ووحدته
مادة  -5 ذا ا صت على: " 14و دستوري  تعديل ا تخلي عن أي  من ا ازل وا ت بتة ا لا يجوز ا

ي جزء من وط تراب ا  ."ا
مصريثانيا:  دستور ا  في ا

ي ووحدته تعتبر إن  وط تراب ا يان  منسلامة ا لمحافظة على  ساسية  مهمة ا مقومات ا ا
ة ووجودها، والإقليم عامل هام من عوامل دو فراد في رقعة  ا جماعة وا ه يوحد ا هوية،  ا

ي 2جغرافية خاصة، وط تراب ا ية ا د على استقلا ل اعتداء، وتجعل  تؤ ووحدته وسلامته من 
ة  دو وجود ا ه مقوم أساسي  مادم صت ا ة  01ة حيث  س على أن:  2014من دستور مصر 

تجزئة" ة ذات سيادة، موحدة لا تقبل ا عربية دو  ..."جمهورية مصر ا

                                       
ون رقم   1 مؤرخ في  08/19قا رسمية عدد 2008وفمبر  15ا جريدة ا دستوري، ا تعديل ا متضمن ا ة  63، ا  .2008س
دستوري ثروت بدوي،  2 قانون ا قاهرة موجز ا عربية، ا هضة ا   .30، ص 1973، دار ا
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مادة  صت ا فيذية، على أن: " 139ما  ت سلطة ا ة، ورئيس ا دو جمهورية هو رئيس ا رئيس ا
شعب ويحافظ على استقلال ح ا وطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأ يرعى مصا ام ا ح

مبين به حو ا دستور ويُباشر اختصاصاته على ا 1."ا
 

 

ثاني:  مبحث ا حريات الأساسيةا لحقوق وا دستوري  تعديل ا  احترام ا

ظيم    ة وت دو تي تبين وضع ا ية ا و قا قواعد ا مبادئ وا ة يضم ا دو دستور وثيقة هامة في ا  ا
سلطات فيها، هما  ا لعلاقة بي وين واختصاص وتحديد  ىمن ت لفرد من حقوق إ  تقرير ما 

حريات 2،وواجبات حقوق وا ة ا يس ممارستها فحسب، بل صيا سلطة  هدف من وجود ا  فا
هامة في  موضوعات ا ى اعتبارها من ا فقه إ بية ا صوص عليها دستوريا، إذ يذهب غا م ا

دستور ية  ا و وسيلة قا ها  او ل يت حقوق وحمايتها من  تحقيق غاية، وهي ضمان إعمال هذ ا
دساتير .اعتداء تها ه وتطور اهتمام مختلف ا او جزائر، ت ها دستور ا حريات وم حقوق وا ذ ا

دساتير في لسلطة أن تتعدا ا ها بحيث لا يجوز  بداية على أساس تحديد مجال معين  ثم ، ا
يصبح دستور  تطورت  ص عليها في ا حقوقا تفعيل هذ ا تدخل  ة ا دو   .3أمر واجب على ا

حريات ذا فدستور    حقوق وا ة هو مصدر ا دو سانا فقه على تسمية حقوق الإ  ، ودرج ا
دستور مبادئ عادية، حيث يضع ا ين ا قوا مقررة في ا حقوق ا ها عن ا دستورية تميزا  حقوق ا  با
ية تعديلها إلا بحسب ا تضع تفاصيلها، وعدم إم خرى  ين ا قوا حريات وتأتي ا لحقوق وا  عامة 
ظيم يب أساسية في ت ى الاعتماد على أسا دستور ذاته ما يؤدي إ ص عليها ا جراءات   أصول وا 

دستور، ام ا سان بموجب أح دفاع عن حقوق الإ جد أ 4ا جزائرية،  دساتير ا ى ا ظر إ ا هوبا
ية خاصة بالاعتراف بحقوق  حرصت على و صوص قا حريات في  سان وا إدراج حقوق الإ

سان وحمايتها دساتير أو في تشريعاتهسواء في تشريعا الإ ساسية وفي ا ص تها ا عادية وا ا ا
مساس على احترامها وعدم دبه جواز ا  .أي تعديل دستوري ا ع

 

                                       

مادتين   ظر ا ة  139و 01أ س مصرية  جمهورية ا .2014من دستور ا 1  

ساعدي،   دستوري،حميد ا قانون ا عراق، دون طبعة  مبادئ ا موصل ا لطباعة، ا مة  ح .16-15، ص ص 1990دار ا  2  
عزيز شيحا 3 عامة، ابراهيم عبد ا دستورية ا مبادئ ا شر،بيروت، ا لطباعة و ا جامعية  دار ا  .41، ص 1982، ا

4 Emmanuelle Duverger, les droit de l’homme, les essentiels milan, France , 2008, p, 45. 
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مطلب الأول : لحقوق الأساسية ا دستوري  تعديل ا  احترام ا
يا     سا ا إ ائ سان باعتبار  لإ عائدة  طبيعية ا حقوق ا دستوري مجموعة ا تعديل ا اول ا يت
م يتم الاعتراف مميزا ن  تي تظل موجودة حتى وا  حية، وا مخلوقات ا ا وتتجاوز به عن باقي ا

حريات تلامس  ا ة،  دو رستها ا تي  عامة ا ية من حاجات مادية ا سا طبيعة الإ ما تحتاجه ا
وية، موضوعي ومع شخصي وا يين مختلفتين ا حق عادة ما تستعمل في مع لمة ا  1.و

شخصي1- حق ا طاقة :ا ان أو جماعة، وهو ا لشخص فردا  ا  ذي يعتبر مل  هو ا

تعليم أو حق تصويت أو حق ا حق ا ية  فعا ممارسة هذ ا لشخص  وحة  مم خ ا عمل...ا  .ا
موضوعي2- حق ا قاعدة أو مجموعة :ا ى ا ون يشير إ قا لجماعة ويتطابق مع ا ا   مل

تي يجب مراعا جماعات، وا فراد أو ا مطبقة على ا قواعد ا عقوباتتها  2.ا تحت طائلة ا
ل من    بشري وازدياد حاجاته، و س ا ج تطور ا لتطور تبعا  سان قابل   إن مفهوم حقوق الإ

سان الإ حقوق الإ مي  عا ل 1948علان ا ها، تش بثقة ع م ية ا دو مواثيق والاتفاقات ا ظومة ا  وم
ت في تي تضم دول ا مختلف ا سبة  حقوق با د على أهمية ا ي، وتؤ دو ون ا قا  جزءا هاما من ا

تي يتمتع حقوق ا مية،به دساتيرها أهم ا حقوق من عا ل فرد، وما تتميز به هذ ا  مهما اختلفت ا 
عام  سان  حقوق الإ مي  عا ي يعبر الإعلان ا دو صعيد ا عراف، وعلى ا اس وا ج  عن 1948ا

ما  طاق تطبيقه.  ظور من حيث صياغته ومحتوا و م مي" يعزز ا عا وان "ا حقوق وع مية ا عا
ه لمات ذات مفهوم سياسي أ أ فرد" ولا يستخدم  اس" أو "ا لمات مثل "ا ي مثليستخدم  و  و قا
رعايا" ين" أو "ا مواط صوص دستورية 3،ا دستور يحتوي على  جد أن ا ساس   ومن حيث ا

ى  تي يختلف في طريقة ترتيبها من دستور إ ساسية ا حقوق ا اول ا موزعة في أبواب وفصول تت
 ،آخر

جزائر ومصر     لا من دساتير ا ية تقوم على ف سا حقوق الإ اول مجموعة من ا بعدين يت
 4:رئيسين وهما

                                       

عامة وحقوق الإنسان جروس برسمجدوب محمد سعيد،   حريات ا ان ا ب وى،  طبعة ا .09، ص 1986، ا  1 
عامة وحقوق الإنسان،أحمد سعيفان،  2 حريات ا وى، بيروت  ا طبعة ا حقوقية، ا حلبي ا شورات ا ول، م جزء ا  .38، ص 2010ا

سان   حقوق الإ مي  عا ظر وثيقة الإعلان ا .  1948أ 3  
ي،  4 بسيو ي عبد الله ا بسيو قانوني و دراسة حقوق الإنسانا طبعة  ،علم الإجتماع ا ية و الإجتماعية، ا سا بحوث الإ لدراسات و ا عين 

وى    .125، ص 2005ا
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تاريخي 1- بعد ا ون من خلال  :ا ي، ي سان على أساس زم ذي يرى أن ارتقاء حقوق الإ ا
سان مراقبة يات حقوق الإ ي آ تي تم فيها تب ية ا زم مراحل ا  .ا
موضوعي 2- بعد ا يفها على :ا يات وتص سان من خلال موضوع الآ ذي يميز حقوق الإ  ا

سا هداف الإ مرغوب حمايتهاأساس ا  .ية والاجتماعية ا
ية ومفاهيمية      ى تحولات دلا تاريخية إ سان خلال مسيرته ا وقد خضع مفهوم حقوق الإ

ثلاثة عدة، جيال ا يه وتعميق دلالاته في ما يعرف با هاية بلورة معا مرحلة  1،استهدفت في ا ا
ى و زا على  ا ان مر ي"  ثا جيل ا ول"، "ا جيل ا سياسية "ا ية وا مد فردية وا حقوق ا يت با ع
حقوق حياة ذا ا وعية ا ى ب حقوق يع ث" من ا ثا جيل ا ثقافية، "ا ا تهالاقتصادية والاجتماعية وا

بشرية والاقتصادية خاصة فيما مية ا ت بيئة وا لأفراد 2،يتعلق با وضع الاقتصادي  تهم  إن ا ا وم
عامة وأسلوب عملهم في  الاجتماعية تهم ا ا ثقافي تلعب دورا هاما وحاسما في تحديد م مستوى ا وا

حياة سياسية في ا ا ة مجا واقعية ضما احية ا فرد من ا هذا فإن تحسين مستوى معيشة ا تمع، و
حقوق  هامة اك عدم احترام  ان ه لما  ك  س ذ ممارسة حقوقه، وع ةوأساسية  دو فراد داخل ا  ا

ون مجرد حبر على ي ت تا ساسية وبا لأفراد وهو حقوقهم ا ح  هم ما يم ى هضم   لما أدى إ
 .ورق
ة   حقوق تمر بمراحل معي جد أن ا دساتير   3:ومن خلال ا

حق/ 1 تعريف با مبدأ عام، من خلال :مرحلة ا تقائه وتحديد  حق وا  وفيها يتم بلورة مفهوم ا
تطورات الاجتماعية ذا ا رين، و مف ون وا قا  . تابات فقهاء ا

حق/ 2 مبدأ عام معترف به من قبل ا :مرحلة الإعلان عن ا حق  ما هومجفيها يتم إقرار ا  تمع 
سان حقوق الإ مي  عا لإعلان ا سبة  حال با  .ا

نفاذ/ 3 ل ات :مرحلة ا ها في ش وي حقوق وت يةفيها يتم تحديد عموميات ا  فاقات دو

لحقوق الاقتصادية ي  دو عهد ا سياسية، وا ية وا مد لحقوق ا ي  دو عهد ا ا  متخصصة، 

ثقافية  .والاجتماعية وا

                                       
موقع:  1 سان، مقالات، دراسات ا دراسات حقوق الإ ز تحسين    www dchrs ,org/ new, php. Idcمر
ي، مرجع سابق، ص  2 بسيو ي عبد الله ا  .126بسيو

مرجع، ص ص    . 129-127فس ا 3  
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تنفيذ/ 4 يات ا يل آ ية :مرحلة تش ام اتفاقية دو فيذ أح متابعة ت جان  يل   وفيها يتم تش

ة تحقيق لإصدار تقارير ج وين   .متخصصة أو تعيين مقررا، أو ت
حماية/ 5 حماية في إطار  :مرحلة ا ي با مع حق ا تي ترد على ا ات ا تها وفيها يتم وضع الا

قضاء على  ص ية مثل اتفاقية ا بيه من خلال اتفاقات دو مرت تجريمي وفرض عقوبات رادعة 
صري جميع ع تمييز ا ال ا معاقب 1965،1 أش صرية وا ع وفي  1973.2 عليها وقمع جريمة ا

ص جزائر ومصرهذا ا لا من ا حفاظ  3ياغ فإن  ها ا ية من شأ قد صادقتا على اتفاقيات دو
ها  معاهدات والاتفاقيات  علم أن ا ما  سان،  داخلي والاعتراف بحقوق الإ ون ا قا تأثير على ا

 لدول، بحيث يجب احترامها.
دستور    ون  وفي ا سان لا ت متعلقة بحقوق الإ معاهدة ا مصادقة على ا لاحظ أن ا جزائري  ا

مادة إلا ما هو محدد في ا دستور،  صوص عليها في ا م شروط ا ما 132  حسب ا ه وفقا  م
لبلاد، وتزويد يتماشى عليا  مصلحة ا ية ومادية مع ا و ة بوسائل قا عدا يات  ا مسؤو على مستوى ا
وطة م ية أو 4،ا تهك أي حق  فضلا على عقوبات مد وي ا ل شخص طبيعي أو مع جزائية على 

ة ما حدد قواعد معي حقوق،  ي  من ا حقوق، ما يع حماية هذ ا داخلية  ين ا قوا رقابة دستورية ا
ت ا قيام به لا يجوز الاعتداء في ما يقوم به على  أن أي تعديل دستوري ومهما  ى ا دواعي إ ا

فردحقوق الإ رامة ا يحفظ  سيادة  سان،  ظام ديمقراطي يقوم على أساس ا ظام  ة ا ا فرد وم
حقوق شعبية واحترامها ومن ا حقوق  ا جزائري احترامها ا دستوري ا لتعديل ا بغي  تي ي ساسية ا ا
سياسية والاقتصادية ية وا مد تا ا فروع ا ها في ا او ت تي س ثقافية....ا  :يةوالاجتماعية وا

 

 

                                       
صادر في  66/348مرسوم رئاسي رقم  1 رسمية عدد 09/12/1966ا جريدة ا صادرة في  110، ا ذي   126.، ص 30/12/1966ا ا

ى الاتفاقية  جزائر إ ضمام ا صرية تضمن ا ع تفرقة ا ال ا افة أش ة  ية لإزا دو  .1966ا
مؤرخ في  82/01مرسوم رئاسي 2 رسمية عدد 02/02/1982ا جريدة ا صا 1، ا جزائر 05/01/1982درة ب ا ضمام ا ذي تضمن ا ، ا

صري لاتفاقية  ع فصل ا تحريم جريمـة ا ية  دو   .1973ا
جمهوري رقم  3 قرار ا ة  369ا صرية 25/01/1967بتاريخ  1967س ع تفرقة ا ال ا افة أش ة  ية لإزا دو ، صدقت مصر على الاتفاقية ا

 .01/05/1967في   1966
مة، مجلة مجلس   4 رى ال ا ذ حقوق الإنسان 36في ا مي  عا جزائر، ديسمبر لإعلان ا ثامن عشر، ا عدد ا   .36-35،ص ص 2004، ا
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مدنية حقوق ا فرع الأول: ا  :ا
تحديد،ته تعتبر حقوق فردية     ا على وجه ا سا فرد بصفته إ ل  م ا يها  بحيث يحتاج إ

ه، يا حساسه ب مو ذاته، وشحذ همته وا  شأ بأي تشريع،  لاعتبارها حقوق 1شخص  م ت طبيعية 
مية ابه وتعترف عا ية ا دو هيئات ا ظمات وا م متقدمة وا دول ا والإقليمية، ولا يجوز أن  ل ا

لتعديل بأية صورة مع ضرورة حمايتها ومراعا سان ، فقد جاء اتهتتعرض  إعلان حقوق الإ
فرسي مواطن ا ة  وا صادر س دون ويعيشون  1789.2 ا اس يو ى على :"ا و ص في مادته ا
عامة ، إن  يأحرارا متساوين ف لمصلحة ا حقوق ولا يجوز أن توجد فوارق اجتماعية إلا وفقا  ا

حقوق محافظة على ا ل  ا ل مجتمع سياسي و ممارسة  سان هي هدف  لصيقة بالإ طبيعية ا ا
طبيعية، لا حقوقه ا سان  عضاء ا لإ فل  ذي ي ضروري ا قدر ا ن أن تحد إلا با تمع مجيم

ح تمتع بذات ا مادة  قوقالآخرين ا ص في ا ل مجتمع لا تقرر  ما  سادسة عشر على : " إن  ا
فراد ولا حقوق ا ات  ه دستور فيه ضما يس  سلطات هو مجتمع  فصل بين ا   ."يسود فيه مبدأ ا

جزائر     ديمقراطيةغيرها من  ومصر وتعتبر ا دول ا تي  ا اول ا حقوق  في دساتيرها ت ا
عمال فرد واعتبرها من أهم ا صيقة با حقوق  ية  مد ى تحقيقها وتجسيدها  ا دستور إ تي يسعى ا ا

ر ذ ية  مد حقوق ا  3:واقعيا ومن هذ ا
حياة: حق في ا تي أصبحت أولا: ا معتقدات ا حياة من ا عدم ا تهائه ت حقوق ومع ا  أول ا

بشرية أن  ون إلا اللهراسخة في أذهان ا سان لا ي حياة، فالإ عمة ا ى هو واهب  ه وتعا إذا  سبحا
ى اللهخلقه  ه تعا قو حياة  روح وا ى وأعطا ا تَبَْا عَلَىَٰ بَِي إِسْرَائِيلَ أََّهُ مَن ) تعا َ ِكَ  مِنْ أَجْلِ ذََٰ

أََّمَا قَتَلَ  َ َرْضِ فَ ْ َّاسَ  قَتَلَ َفْسًا بِغَيْرِ َفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ا أََّمَا أَحْيَا ا َ َّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَ ا
َرْضِ َمُسْرِفُونَ  ۚ  جَمِيعًا  ْ ِكَ فِي ا ْهُم بَعْدَ ذََٰ َثِيرًا مِّ وعلى  .4 ( وََقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلَُا بِاْبَيَِّاتِ ثمَُّ إِنَّ 

ك فإن حياة ما هو إلا امتثالا  ذ سان في ا مر حق الإ حق  اللهاملا  حديث عن هذا ا ى وا تعا
حد أن يعتدي أصبح سان مقدسة ولا يجوز  مور، بحيث أن حياة الإ مسلمات وبديهيات ا  من ا

دول من أبرز معاصر في مختلف ا م ا عا تي يعرفها ا  عليها، وتعتبر حالات الإعدام والاغتيالات ا
                                       

طعيمات،  1 ي سليمان ا ردن حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةها ثة، ا ثا طبعة ا شروق، ا  .111، ص 2006، دار ا
للي، ترجمة مبارك على عثمان،   مية حقوق الإنسانجاك دو عا شر، صا اديمية، دون طبعة و تاريخ  تبة ا م .29، ا  2

 

ي ، مرجع سابق، ص ص  3 بسيو ي عبد الله ا بسيو  .133-132ا
مائدة .  32الآية   من سورة ا 4  
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سان والاعتداء على ح تهاك حقوق الإ حياةمظاهر ا ية  1،قه في ا دو وثائق ا وقد حرصت ا
مي عا الإعلان ا لجميع،  حياة  ية على تقرير حق ا وط مية وحتى ا عا سان في مادته ا  حقوق الإ

مان على شخصه3  حرية وا حياة وا ل فرد حق ا ع ،"صت على:"  ذا ا خاص و ي ا دو هد ا
ية مد حقوق ا ك في  با د على ذ سياسية يؤ مادةوا صت6  ا تي  ه ا حياة  م حق في ا على:" ا

حق، ولا يجوز حرمان ون أن يحمي هذا ا قا سان، وعلى ا ل إ أحد من حياته تعسفا.  حق لازم 
م تخل سان  خاصة بحقوق الإ لاتفاقات الإقليمية ا سبة  حال با ك ا حق  ذ موادها من هذا ا

مادة  ما جاء في ا يد عليه،  تأ حقوقمن وثيق 2وا مؤتمر الإسلامي  سان ة ا  2.الإ
شخصية: سلامة ا حق في ا   ثانيا: ا

ة أبدا فراد وصيا شخصية، م،هحق متعلق بتأمين سلامة ا جسمية أو ا حرية ا  3ويوصف با
ل مستلزمات حق يشمل  حق  ائن  يتسع مفهوم هذا ا سان  لإ وية  مع ية وا بد سلامة ا ا حياة  ا

حياة  تييتمتع با حقوق ا ة في جملة ا ه  الآم يا ى حفظه في  جسدية وا  ى سلامته ا ترجع إ
فراد بشري، فهو متعلق بتأمين سلامة ا ة ابدأ ا حرية هوصيا ته با صا ظرا  م، ويوصف أيضا 

شخصية جسمية أو ا  .ا

فسي،     ي أو ا بد تعذيب ا ه عن طريق ا تها سان، وقد يحدث ا ما هو من أهم حقوق الإ
علاجية. وفيما يتعلق  غراض ا غير ا سان  مساس بسلامة جسم الإ ه عن طريق ا تها قد يتم ا

مادة  صت ا تعذيب،  دستور 52با مصري من ا ه  ا ا تعذيب بجميع صور وأش جديد على أن "ا ا
مادة  جريمة لا ص ا ص  تقادم"، ويقابل هذا ا  . 2012من دستور  36تسقط با

دساتير    دت عليه بدورها في  أما ا مواد وأ حق في مختلف ا صت على هذا ا جزائرية فقد  ا
سلامة مادة ا ك حسب ا شخصية، وذ تعذيب  1963من دستور  10 ا ار ا صت على است تي  ا

ل ت  و ا تي  ساسية ا هداف ا ك من ا سان واعتبرت ذ يان الإ وي ب مساس حسي أو مع
ى ت تسعى جزائرية إ جمهورية ا مادةا ص ا ك  ذ ه 15  حقيقها،  صت على أ تي  دستور ا من ا

ن صوص عليها في  لا يم م حوال ا ون    إيقاف أي شخص ولا متابعته إلا في ا قا  .ا

                                       

ي، مرجع سابق، ص  بسيو ي عبد الله ا بسيو . 133ا 1  
سابق، ص  2 مرجع ا طعيمات، ا ي سليمان ا  .118ها

مرجع، ص  أحمد سعيفان،  .199فس ا 3  
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مادة     عمل الإجرامي" 1976من دستور  45 ا اب ا ون صادر قبل ارت  ".لا تجريم إلا بقا

مادة ل فرد يعتبر بريئا،46  ا دستور:"  ته طبقا من ا قضاء إدا ون حيث يثبت ا قا ظر ا  في 
مادة ما هو محدد في ا ون  قا تي يفرضها ا ات ا دستور 51 لضما قس ا  .من 

مواد 1989دستور  شخصي من خلال بعض ا من ا حق في ا ص على ا ك  ذ  :جد 
مادة حريات،34 " ا حقوق وا بة ضد ا مرت فات ا مخا ون على ا قا ل ما يجب يعاقب ا  وعلى 

وية مع ية وا بد سان ا  ".سلامة الإ
تي توحي  1996أما دستور   مواد ا شخصية من خلال ا سلامة ا حق في ا ص على ا جد 
ك مادة :بذ وي وأي" 34 ا ي أو مع ف بد سان ويحظر أي ع تهاك حرمة الإ ة عدم ا دو  تضمن ا

رامة مادة ."مساس با حريات، " 35  ا حقوق وا بة ضد ا مرت فات ا مخا ون على ا قا يعاقب ا
ل ما يمس وية وعلى  مع ية وا بد سان ا  1."سلامة الإ

ثا خصوصية: ثا  :حق ا
سان من خلال عدة    فراد، حيث يمارسه الإ ل ا هامة في حياة  ية ا مد حقوق ا  يعتبر من ا

دستور، شخص في   2مجالات بموجب ا خاصة بهحرمة ا ن، وحرمة اتصالاته ومراسلاته ا مس  ا
خاصة، لحياة ا د من ممارسة  ل ما يتو سرية على  سان ما يضفي طابع ا شف عن  3إ وعدم ا

تي قد يعلمها الآخرين خاصة ا معلومات ا ي، ا ع تي لا يجوز الاعتداء  أي  خاصة ا حياة ا ك ا بذ
حق  4،عليها وضرورة احترامها ويشمل هذا ا

ن 1- مس حق في حماية حرمة ا ا :ا ذي يقيم به بصفة دائمة أو مؤقتة، ما ان ا م ان أو  ا
ه ويشمل  شاطاتمستأجرا هو موضع أسرار ومقر س ة ا مزاو معدة  محلات ا ية، ا مه تب  ا م

ما لسلطات،  تعسفية  تدخلات ا حماية ضد ا مقر الاجتماعي من ا محامي أو ا ه مظهر من  ا أ
افل الاجتماعي يترتب عليه ت  :مظاهر ا

لتلف -  .5حظر الاستيلاء عليه من دون وجه حق شرعي أو تعريضه 

                                       

مادة   ظر ا ة  34أ س جزائري  دتور ا .1996من ا 1  
شرعيةأحمد فتحي سرور،  2 جنائية ا دستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات ا قاهرة ا ة، ا هضة، طبعة معد  .205، ص 1999، دار ا
عدد  3 ائب، ا توبر2مجلة ا   .18، ص 2003، أ
حلو،  4 دستوريماجد راغب ا قانون ا سياسية وا نظم ا درية ا وى، الإس طلعة ا معارف، ا شأة ا   .134، ص 2000، م

5 Fédéricsudre, droit international et européen des droits de l’homme, 3eme, édition, presses Universitaires 
de France, paris, 1997,p 204. 
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ك من شخص أو جماعة - ان ذ ه، سواء  تجسس عليه في مس  .تحريم ا
حق في حماية حرمة الاتصا 2- خاصا مراسلات ا متصلة بحرمة ة:لات وا حقوق ا  تعتبر من ا

خصوصي حق ا ة  ن وهي متضم مس غير 1ة،ا ار شخصية ووسائل خاصة لا يجوز   فهي أف
حرمة حق شخصي لاعتبار أصحابها تهاك  ك ا ان في ذ لا  يهم الاطلاع عليها، وا   ومن توجه إ

ى الاعتداء سواء نهاأ لجوء إ تي يتم فيها ا وسيلة ا ت ا ا سرار ومهما  من  ار وم ف  ترجمة 
من  حرية وا حق في ا شخصيا مصري  دستورا أوقع ا )ومن قبله مشروع دستور  1956 ا

ص 1954 مصريين، حيث  جميع ا فله  ت ة  دو عبء على عاتق ا مادة ) في( هذا ا  أن( على 6ا
ة عبء  دو يزيد علي ا مصريين"  جميع ا فرص  افؤ ا ة وت ي طمأ من وا حرية وا ة ا دو فل ا "ت

ة. ب يإضاف ي طمأ ة ا دستوري والإعلان 1971دستور  أمافا شخصية حق ا حرية ا ، فاعتبروا ا
مادة ) صت ا ول( من 41لا يمس حيث  مادة ) ا خير( من 8وا شخصية حق  ا حرية ا "ا

ة طبيعي  ." لا تمس وهى مصو
سياسية حقوق ا ثاني: ا فرع ا  ا

ية، ومن أهم سما    مد حقوق ا ب ا ى جا سان قديما إ ى حقوق الإ  ا ذاتها أتهتعتبر أو

ه لفرد على وجود واستقلا د  رامته تؤ فرد و ظرا لارتباطها با حقوق 2،طبيعة فردية،   تعترف هذ ا

ل ابه دول في ثير منمجا ا حقوق ا دت على هذ ا ديمقراطية، وقد أ ظمة ا مواثيق  تمعات وا ا
مادة ها ا ية م دو ية25" " ا مد حقوق ا خاص با ي ا دو عهد ا فقرة أ، ب، ج من ا سياسية في ا   وا

.1966 
ن      لمواطن لا يم ة  فو جزائر ومصر حقوق سياسية م لا من ا جت دساتير  قد عا و

 تعديلها: 
حق في الانتخاب  أولا: ا

تخاب في بدايته مقيدا طبق    ان حق الا مة و ظرية سيادة ا سيادة )ا  مة هي صاحبة ا ا
يس ان أي شخص أن  و يس بإم ين ،و مواط ح ا حها أوسع وأعمق من مصا ين فمصا مواط ا

ح وأن يعبر عن إراد يدرك هذ مصا ين بحيث يتطلب  (اتها اس معي تخاب  ح حق الا تي تم ا

                                       

.197أحمد سعيفان، مرجع سابق، ص   1  

مادة   ة  25ا سياية  ية وا مد لحقوق ا دوي  ميثاق ا .1966من ا 2  
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حق في  توافر شروط ه ا ون  شخص حتى ي ة في ا شروط توافر معي ممارسته، وأهم هذ ا
ي أو ما صاب ا فاءة ، أو مستوى تعليمي معين، أو دفع ضريبة، ا  1شرط ا

تخابات    عديد من الا ة ديمقراطية شهدت ا جزائر دو ات  ا تسعي ممتدة من ا فترة ا خاصة في ا
جزائري مر سياسي ا ظام ا ون ا يوم  ى غاية ا ادة عقب أحداث بمراحل مختلفة وأزمات ح وا 

توبر ، ديمقراطي 1988أ ظام ا شعب  وهو قاعدة ا سلطة ومراقبتها من طرف ا ممارسة ا ووسيلة 
ة دو تي يمارسها على مؤسسات ا صت 2.ا مادة  ما  ة  62ا س دستوري  تعديل ا  2016من ا

تخَب"  :على أن تَخِب ويُ يّة أن يَ و قا شّروط ا  3".لّ مواطن تتوفّر فيه ا
تخاب مر بمراحل عديدة حيث،     مصرية حق الا جمهورية ا  1923 دستوري ييأتم في ا

ين  1930و مواط ة ا سبل مشار ص يتطرق  ن  إدارة فيب م،  ح دساتير  يأشئون ا من ا
ص دستور  ص مماثل، حيث  م يخلو من  لاحقة  على  1971ودستور  1964ودستور  1956ا

ة  مشار م عن طريق  فيا ح تخاب ا ذيالا ظمه  ا لمصرين ي دساتير مجتمع حقا  جعلته تلك ا
ون وجعلت من مساهمتهم  قا عامة واجب  فيا حياة ا يا بهذا  1954. وتميز مشروع دستور وط

صدد  حق وواجب  فيا يس  حق فقط و تخاب  ان يؤخذ عليه  نآ فياعترافه بالا واحد وان 
حق  سن ممارسة هذا ا ص ذاته ورفعه  فيتحديد  ىا رشد  إ يسن ا و قا ك  21 يأ) ا عاما( وذ

مادة ) ص ا ه 5وفقا  تي( م دت ا غين إحدى وعشرين  أنعلى  أ با لمصريين ا تخاب حق  "الا
لشروط  حق وفقاً  ساء هذا ا ون، وتمارس ا قا مبين با وجه ا ة على ا تيس ون ا قا  . يضعها ا

ترشح حق في ا  ثانيا: ا
تي تسبق الاقتراع مباشرة نإ    تخابية ا لعملية الا تحضيرية  عمال ا ترشح من ا  عملية ا

ي يعرب به و ترشح عمل قا تخابات، وا لا ظمة  م ين ا قوا با بموجب ا  وبزمن قريب جدا يحدد غا
لاقتراع، بما لا تقدم  مختصة عن إرادته في ا جهة ا ية رسمية أمام ا و شخص صراحة وبصفة قا  ا
ل مواطن في ممارسة ص على حق  دساتير ت جد أن أغلب ا ك  ذ مساواة،   يتعارض مع مبدأ ا
حال في الإعلان ما هو ا ية  دو مواثيق ا ته ا او سياسية ت حقوق ا ترشح باعتبار من ا  حق ا

                                       
مين شريط،  1 مقارنةا سياسية ا مؤسسات ا دستوري و ا قانون ا وجيز في ا جزائرا جامعية، ا مطبوعات ا  .216، ص 1998، ديوان ا
ي،  2 ي جزائرأحمد ب لعملية الانتخابية في ا ممهدة  ة  ،الإجراءات ا ، بات تورا ة د  .7، ص 2006رسا

مادة   ظر ا مر  62أ مؤرخ في  16/01من ا جزائري.06/03/2016ا دستوري ا تعديل ا متضمن ا ، وا 3  
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مادة مي حسب ا عا سياسية،21  ا ية وا مد لحقوق ا ي  دو عهد ا ها 1وا دول م رسته دساتير ا  و
مصرية. جمهورية ا جزائرية وا جمهورية ا  ا

حق حيث     ية ا و قا شروط ا ل مواطن تتوافر فيه ا ه  جزائرية على أ دساتير ا ل ا صت 
مادة  تخب، في ا تخب و ي مادة  1976من دستور  58في أن ي تي  1996من دستور  50، ا ا

مادة  1989في دستور  47تحمل رقم  ما ا حق  1963من دستور  13بي ص على ا تفت با ا
ل من بلغ سن  ترشح ، تصويت  19لتصويت ، دون ا حق في ا ن ممارسة ا املة ، و ة  س

ثيراًفي  قيامها على مبدأين دستوريين أثرا  ثيراً  ها  بلاد مجا ى دساتير ا ترشح ، إذ ضيقت أو وا
س ية ومبدأ أحادية ا حريات بصفة عامة : مبدأ الاشترا حقوق وا واحدا حزب ا ظام ا  .لطة و

سياسية وين الأحزاب ا ثا: حق ت   ثا
ون وتقوم على     قا ام هذا ا ح ظمة تؤسس طبقا  ل جماعة م ه  سياسي بأ حزب ا يعتبر ا

شئون  تحقيق برامج محددة تتعلق با ديمقراطية  سياسية وا وسائل ا ة وتعمل با مبادئ وأهداف مشتر
سياسية والاقتصادية  ما ح يات ا ة في مسئو مشار ك عن طريق ا ة وذ لدو وهو ما  .والاجتماعية 

يها ضمام إ خرى وحرية الا سياسية ا ظيمات ا ت سياسية وا حزاب ا يل ا  2.يتعلق بحرية تش
مادة ف    ص ا جزائري ت دستور ا ة  52في ا س دستوري  تعديل ا حق على أن: " 2016من ا

سياسية معترف به حزاب ا شاء ا سياسية على أساس   إ حزاب ا و مضمون . ولا يجوز تأسيس ا
ي أو ي  غوي أو عرقي دي سي أو مه تزامات وواجبات "أو جهوي  أو ج ون    أخرى . يحدد ا قا
 . 3عضوي

سياسية تستفيد     حزاب ا مادة    مستحدثة  مادة  بحقوق حددتها  ا حقوق . ه53و هي ا ذ ا
تعبير و الاجتماع،  هي حرية رأي و ا اسب   لأحزاب ا عمومية يت ي في وسائل الإعلام ا حيز زم

ي وط مستوى ا د الاقتضاء، مع تمثيلها على ا ما   تمويل عمومي ع برمان  يرتبط بتمثيلها في ا
ون ، قا ي يحدد ا وط محلي و ا صعيدين ا سلطة على ا ديمقراطي   ممارسة ا تداول ا من خلال ا

                                       

فسه، ص   مرجع  ي، ا .160أحمد بي 1  
فتاح ساير،  2 وضعبد ا دستوري ا قانون ا دستورية، ماهية ا لة ا لمش عامة  نظرية ا دستوري )ا قانون ا تاب عي(ا ية، دار ا ثا طبغة ا ، ا

عربي    .106، ص 2004ا
مادة  3 ظر ا مر  52أ مؤرخ في  16/01من ا رسمية عدد 06/03/2016ا جريدة ا دستوري، ا تعديل ا متضمن ا صادرة في 14، ا ، ا

07/03/2016.  
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ما دستور . ام ا م  وفي إطار أح ح يفية تطبيق هذا ا ون  قا مؤسس  ما  ، ويحدد ا فل ا
تجمع، جمعيات وحرية ا شاء ا ان من حرية إ ما  دستوري إضافة  حقوق  ا حق جديد من ا

جماعية ص عليه ا  ا سابقةم ت لمواطن في إطار   و هو حق في  دساتير ا سلمي  تظاهر ا ا
جديدة  مادة ا صت عليه ا ما  ون و هذا طبقا  قا . 49ا

1
 

مصرية       جمهورية ا ص  أما في ا ص عل (74) مادةافت دستور ت ين  ى أن:من ا لمواط "
ون، قا ظمه ا سياسية بإخطار ي حزاب ا وين ا شاط سياسي أو قيام  حق ت ولا يجوز مباشرة أي 

صل أو على أساس  س أو ا ج تفرقة بسبب ا اء على ا ي أو ب أحزاب سياسية على أساس دي
ري أو  ديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عس مبادئ ا شاط معاد  طائفي أو جغرافي أو ممارسة 

م قضائي". حزاب إلا بح ري، ولا يجوز حل ا  2شبه عس
عامةرابعا:  وظائف ا ي ا   حق تو
مادة     دستو من  14ا ة  را س مصري  عامة حق  صت على أن:" 2014ا وظائف ا ا

شعب،  خدمة ا لقائمين بها  ليف  فاءة، ودون محاباة أو وساطة، وت ين على أساس ا لمواط
ة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم  دو فل ا شعب، فيوت ح ا ولا يجوز  رعاية مصا

طريق  تأديبيفصلهم بغير ا ونا قا تي يحددها ا حوال ا  ".، إلا فى ا

مادة صت       جزائري  63ا دستوري ا تعديل ا ين   على أن:" 2016من ا مواط يتساوى جميع ا
ون قا شّروط اّتي يحدّدها ا ة دون أيّة شروط أخرى غير ا دّو وظائف في ا مهامّ وا   . في تقلّد ا

توي جزائرية دون سواها شرط  سية ا ج تمتع با عليا في   ا يات ا مسؤو سياسية   ا وظائف ا ة وا دو   . ا
عليا في يات ا مسؤو ون قائمة ا قا ورة أعلا   يحدد ا مذ سياسية ا وظائف ا ة وا دو  3 ."ا

 
 

                                       
مادة  1 ظر ا مر  49أ مؤرخ في  16/01من ا تعديل 06/03/2016ا متضمن ا رسمية عدد ، ا جريدة ا دستوري، ا صادرة في 14ا ، ا

07/03/2016.  
مادة   ظر ا دستورمن  74أ مصري  ا .2014ا 2  
مادة  3 ظر ا مر  63أ مؤرخ في  16/01من ا رسمية عدد 06/03/2016ا جريدة ا دستوري، ا تعديل ا متضمن ا صادرة في 14، ا ، ا

07/03/2016.   
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حقوق الاقتصادية ث: ا ثا فرع ا  ا
جزائري قد اعترف     دستور ا حقوق الاقتصادية ا تجارة   بجملة من ا حرية ا ك إضافة  من ذ

لمستهلك من خلال  حرية الاستثمار و ين و   إعادة الاعتبار  مستهل  دسترة  ضمان حقوق ا
سوق. وفي إطار ممارسة حرية ضبط ا ون ا تجارة  قا ة  .الاستثمار و ا دو على  حيث تعمل ا

عمال اخ ا ميةو تشجيع على ازد  تحسين م لت مؤسسات دون تمييز خدمة  الاقتصادية   هار ا
ية. وط ى ا قا  بالإضافة إ ارإن ا ع الاحت افسة غير    ون يم م زيهة. و ا  صت تماشيا مع ماا

مادة  .43عليه ا
1 

ظام      مصري الاقتصاديبات ا شاط  ا مية ا ة الاجتماعية،  الاقتصادييقوم على ت عدا وا
دوهو ما  دستوري الإعلان أ تطور   .2011عام  ا س ا تاريخيويع مصريلدستور  ا محورية  ا

صية– و  ة الاجتماعية  -و عدا ة، فبخلاف  فيقضية ا لدو خطط الاقتصادية   1923 دستوريا
لاحقة 1930و دساتير ا صت ا ة اعتبارات  في،  لدو خطط الاقتصادية  مجملها على مراعاة ا

ة الاجتماعية عدا مادة )ا صت ا ة  إنعلى  1954( من مشروع دستور 36، اذ  دو ظم اقتصاد ا "ي
تاج ورفع مستوى  مية الإ ى ت ة الاجتماعية وتهدف إ عدا خطط مرسومة تقوم على مبادئ ا وفقاً 

مادة ) صت ا معيشة."، و خطط  1956( من دستور 7ا قومي وفقاً  ظم الاقتصاد ا على أن "ي
معيشة." مرسومة تراعي فيها مب تاج ورفع مستوي ا مية الإ ي ت ة الاجتماعية وتهدف إ عدا ادئ ا

مادة ) 1964أما دستور  ية من ا ثا فقرة ا صت ا ال 9ف ل من أش ( على أن "يحظر أي ش
ما جاءت  عدل."،  فاية وا ي بدعايته من ا مجتمع الاشترا اء ا  الإشارةالاستغلال، بما يضمن ب

ى ة الاجتماعي إ عدا ة  أساسة ا دو مادة ) فيلاقتصاد ا مادة ) 1971( من دستور4ا ( من 5وا
دستوري الإعلان  2011.2 ا

 
 
 
 

                                       
ظر 1 مادة  أ ون  43ا قا مؤرخ في  16/01من ا رسمية عدد 06/03/2016ا جريدة ا جزائري، ا دستوري ا تعديل ا متضمن ا مؤرخة  14، وا ا

  .07/03/2016في 

مادة   ظر ا دستورمن  09أ مصري  ا .2014ا 2  
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عمل حق في ا   أولا: ا
يه الإشارةجاءت     مادة ) 1971دستور  في إ صت ا ة ف دو فله ا ( 13حق وواجب وشرف ت
ة، أنعلى  دو فله ا عمل حق وواجب وشرف ت ة  "ا دو ممتازون محل تقدير ا عاملون ا ون ا وي

مجتمع. ولا يجوز فرض  داء خدمة عامة  أيوا ون و ين إلا بمقتضى قا مواط عمل جبرا على ا
فله  حق فقط وت ذي 1956دستور  في أيضا ةدواوبمقابل عادل."، و مادة ) فيص  ا ( 52ا

ة بتوفير". أنعلى  دو ي ا عمل، وتع لمصريين حق ا ذي 1954ومن قبله مشروع دستور  " ص  ا
مادة ) في ون شروطه  أن( على 40ا قا فل ا ين وي مواط جميع ا ة بتوفير  دو ى ا عمل حق تع "ا

ته، ولا يجوز أن يضار شخص  ل فرد حرية اختيار مه فرص. و افؤ ا ة على أساس ت عاد  فيا
مادة "عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته صت ا ما  ة  12،  س مصري  دستور ا  2014من ا

زام على أن: " ة. ولا يجوز إ دو فله ا عمل حق ، وواجب ، وشرف ت عمل جبراً، إلا  أيا مواطن با
ساسية  حقوق ا مدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال با داء خدمة عامة،  ون، و بمقتضى قا

عمل لفين با  1".لم
حقـوق  وعلى    عمـل واعتبرتـه مـن ا ـت حـق ا او جزائريـة ت دسـاتير ا جد أن ا ي  وط مستوى ا ا

ساسـية لفرد وا ا سبة  مهمة با دسـاتير مجوا مختلـف ا دسـتورية  صـوص ا ـك مـن خـلال ا تمـع وذ
متعاقبـة  مادة 2ا صت ا  :على ما يلي1996من دستور 55" " و

حق/ 1 ين ا مواط عمل ل ا  .في ا

ظافة/ 2 من وا راحة وا حق في ا عمل ا اء ا ون أث قا  .يضمن ا

يفيات ممارسته /3 ون  قا راحة مضمون ويحدد ا حق في ا  .ا

مادة ين56 "" ا مواط جميع ا قابي معترف  حق ا  ا

مادة ون57" "ا قا حق في الإضراب معترف به وبممارسة في إطار ا  ا
 
 
 

                                       

مادة   ظر ا ة  12أ س مصري  دستور ا .2014من ا 1  

مادة   ظر ا جز  1996من دستور  55أ ائري.ا 2  
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ية ثانيا: مل حق في ا  ا
مادة )   ص ا مادة )12جاء  زراعية على  1964( من دستور 13( وا ية ا مل يقصر ا

مصريين دون غيرهم  ه،  في إلاا حد  إذحالات معي ون ا قا قصىصتا على أن "يعين ا ية  ا لمل
زر  راضي ا مصريين تملك ا غير ا زراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع. ولا يجوز  اعية إلا في ا

ا  صغيرة " تار زراعية ا ية ا مل ون وسائل حماية ا قا ون." وأن "يحدد ا قا ها ا تي يبي حوال ا ا
ة تحديد حدها  ك مسأ قصىبذ ون، ا لقا مر 1ووسائل حمايتها  ذي ا مادة ) ا ( 17اتفقت معه ا

صها 1971من دستور  ية  :على أن 2ب لمل قصى  حد ا ون ا قا زراعية، ويحدد وسائل "يعين ا ا
مادة ) صغيرة."، وا زراعية ا ية ا مل دستوري الإعلانمن  3(37حماية ا صها على  2011عام  ا ب

عامل  فلاح. وا زراعية، ويضمن حماية ا ية ا لمل قصى  حد ا ون ا قا زراعيأن "يعين ا من  ا
خيرينمن  أي أنالاستغلال." علما  ص فاصل يأتيم  ا ك  سابقهما ب ما سية ا فيما يتعلق بج

مصريين فقط  إذاوما  ت قاصرة على ا يةمفتوحة  أما ب مل جا حال في  .أيضا ا ك ا ذ و
ب. 2014دستور  جا ى هذا ا  م يتطرق إ
ية من خلال     مل حق في ا جزائر ا فلت ا خير،  ادساتيرهقد  تعديل ا لمادة ولاسيما ا طبقا 

مستحدثة تعديل 67 ا جزائري  من ا دستوري ا ص على أن: " 2016ة سا تي ت ة وا دو تشجع ا
ن مسا جاز ا محرومة  على ا فئات ا ن  و تعمل على تسهيل حصول ا س   4"على ا

ثقافية حقوق الاجتماعية و ا رابع: ا فرع ا  ا
ج عا ها  وس جزائر ومصر وأ لا من ا ثقافية في دساتير  حقوق الاجتماعية وا فرع ا في هذا ا

ن تعديلها. ه لا يم لمواطن أي أ  حقوق ملازمة 
صحة حق في ا  أولا: ا

مادة     مادة  1976من دستور  67صت عليها ا مادة  66و ا ي )ا حا دستور ا من  51من ا
رعاية 1989دستور  حق في ا صحية.( على ا ساسية و  ا خلية ا تي هي ا سرة ا ة ا دو تحمي ا

                                       

مادتين   ظر ا ة  13و 12أ س مصرية  جمهورية ا .1964من دستور ا 1  

مادة   ظر ا ة  17أ س مصرية  جمهورية ا .1971من دستور ا 2  

مادة   ظر ا ة  37أ س مصرية  جمهورية ا .2011من دستور ا 3  
مادة  4 ظر ا مر  67أ مؤرخ في  16/01من ا د06/03/2016ا تعديل ا متضمن ا ة ، وا س رمية عدد 2016ستوري  جريدة ا ، 14، ا

صادرة بتاريخ    .07/03/2016ا
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مادة  مجتمع حسب ا ام 1963من دستور  17في ا ح مادة  ا ى من ا و فقرة ا فسها وردت في ا
شبيبة  1976من دستور  65 مومة وا ة وا طفو ة تحمي ا دو ها أن ا ية م ثا فقرة ا وأضافت ا

شيخوخة بوساطة سياسة ومؤسسات  مادة  1ئمة.ملاوا مادة  72ا ي )ا حا دستور ا من  55من ا
مجتمع1989دستور  ة وا دو سرة بحماية ا ه تحظى ا ص على أ 2.( ت

  
دساتير     م تغلفه ا مصرية ما  ى إضافة 1971وحتى دستور  1956من دستور  ا مشروع  إ

مادة ) فيواضحة  الإشارة، حيث جاءت 1954دستور  مادة ) 1956من دستور  (48ا ( من 5وا
مادة ) 1964دستور ى 1971( من دستور 7وا تضامن  إ لمجتمع  أساس" الاجتماعي"ا

مصري ون "ا يد على م تأ سرة، مع ا دين  أساس" ا خلاقلمجتمع قوامه ا ية. فقد وا وط  وا
خلاق  دين وا مجتمع وقوامها ا سرة أساس ا دساتير جميعا وبصيغة متطابقة على أن "ا صت ا

هم دستور  فرد ع ية"، وا وط ى إضافية بإشارة 1971وا ة  إ دو طابع  فيدور ا حفاظ على ا ا
صيل يد لأسرة ا مصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقا  3.ا

تعليم حق في ا  ثانيا: ا
تعليم أصبح    ه مشروع دستور - 1956بدءا من دستور  في مصر ا وصولا  -1954وقبل م

ى فله  1971دستور  إ ةحق ت دو ائها ا مادة ) ب ص ا مادة  1956( من دستور 48وفقا  وا
صتا على  1964( من دستور 38) تعليم حر  أنحيث  ظمه  في"ا عام والآداب وي ظام ا حدود ا

غير  فله  ون"، وت قا ائهاا مادة ) أب ص ا يا من  تي 1971( من دستور 18ما يفهم ضم  ا
صت على  حق ف ة، إنعممت هذا ا دو فله ا تعليم حق ت مصرية على  ."..."ا دساتير ا واجتمعت ا

زامية تعليم  إ ية ا ىمراحله  فيومجا و فرد دستور ا يد 1971، فيما ا تأ ة  با دو  فيعلى دور ا
زاميةمد  تعليم  إ ىا بحث  إ ز ا جامعات ومرا متقدمة وضمان استقلال ا علميمراحله ا  ا

مادة ) ملت ا ص على 18فاست ة أن( با دو ى مراحل أخرى. "تعمل ا زام إ وتشرف  على مد الإ
بحث  ز ا جامعات ومرا فل استقلال ا له، وت تعليم  علميعلى ا ه ا ربط بي له بما يحقق ا ك  ، وذ

مجتمع  تها دساتير وبين حاجات ا فا تعليم قد  تاج". علما ان حرية ا  1956و 1930و 1923والإ

                                       

مادة   ة  67ا س جزائري  دستور ا .1976من ا 1  
مادتين  2 ظر ا جزائري  72و 66أ دستوري ا تعديل ا  .2016من ا
مادة  3 ظر ا ة  07أ س مصري  دستور ا   .1971من ا
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ت ملتزمة بحدود  1954ومشروع دستور  ا ما  مادة ) الآدابطا صت ا عام ف ظام ا هما 17وا ( م
م يخل با أنعلى  تعليم حر ما  اف الآداب."" ا عام أو ي   ظام ا
تعليم،    دساتير أيضا حق ا فلت ا جزائر  فقد  تعليم حسب دستور  أما في ا إجباري  1963ا

جميع دون تمييز ، اول ا ثقافة في مت عمل  1976أما دستور  1وا حق في ا حق وا أثرى هذا ا
مادة  حق في ا ة في ضمان هذا ا دو تعليم ودور ا ية ا ص على مجا ه، واعتبرت  66بحيث  م

مادة  مادة  65ا ي )ا حا دستور ا جباري1989دستور  من 50من ا ه أساسي وا    2.( ،أ
عامة لحريات ا دستوري  تعديل ا ثاني: احترام ا مطلب ا  ا

خاصة بشخصية الإنسان حريات ا فرع الأول: ا   ا
مساس بها ن ا م حقوق لا يم عا حريات في معظم دول ا حقوق وا ص  اعتبرت بعض ا

فلتها  حقوق و جزائر ومصر هذ ا تي ا لا من دو معاهدات والاتفاقيات عليها، وقد اعتمدت  ا
حقوق هي:  عبر دساتيرها، وهذ ا

تنقل   أولا: حرية ا
مؤس    ج ا قد عا د سو جزائري توريسا قل حسب  ا ت مادة حرية ا صت على أن:: 55ا  حيث 

قّل عبر  " سّياسيّة، أن يختار بحرّيّة موطن إقامته، وأن يت يّة وا مد لّ مواطن يتمتّع بحقوقه ا يحِقّ 
يّ  وط تّراب ا ه . ا ه مضمون  خروج م يّ وا وط تّراب ا ى ا دّخول إ مر بأي   لا . حقّ ا ن ا تقييد    يم

ق سلطة ا مدة محددة وبموجب قرار مبرر من ا حقوق إلا   3" . ضائيةهذ ا
اء دستور     مصرية باستث دساتير ا ىوصولا  1923بدءا من دستور ، 1964فلت ا  إ

دستوري الإعلان شخصية. ورغم  2011عام ا حرية ا م  1930و 1923 دستوريمن  يأ أنا
متمتع بها،  ة وا فا عبء ا متحمل   (1954)ومن قبله مشروع دستور  1956دستور  أوقعيحدد ا

مادة ) ص فى ا مصريين، حيث  جميع ا فله  ت ة  دو عبء على عاتق ا فل  أن( على 6هذا ا "ت
مص جميع ا فرص  افؤ ا ة وت ي طمأ من وا حرية وا ة ا دو ة عبء ا دو يزيد علي ا  إضافيريين" 

ة. اما دستور  ي طمأ ة ا فا دستوري والإعلان 1971ب شخصية حق لا يمس  ،ا حرية ا فاعتبروا ا

                                       
مين شريط، مرجع سابق، ص  1  .125ا
ظر  مادة  أ جزائري  65ا دستوري ا تعديل ا .2016من ا 2  

ظر   مادة أ مر  55ا مؤرخ في  16/01من ا دستوري، ا تعديل ا متضمن ا .06/03/2016ا 3  
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مادة ) صت ا ول( من 41حيث  مادة ) ا خير( من 8وا شخصية حق  ا حرية ا وهى  طبيعي"ا
ة لا تمس ."مصو

1 
تجارة صناعة و ا   ثانيا: حرية ا

دستوري    تعديل ا حقوق الاقتصادية 2016 قد اعترف ا حرية   بجملة من ا ك إضافة  من ذ
لمستهلك من عادة الاعتبار  تجارة حرية الاستثمار وا  ين و    خلال ا مستهل دسترة ضمان حقوق ا

سوق . وفي إطار ممارسة حرية ضبط ا ون ا تجارة.الاستثمار و   قا ة على  ا دو  حيث تعمل ا
عمال اخ ا ميةوتشجيع على ازدهار ا  تحسين م لت الاقتصادية   مؤسسات دون تمييز خدمة 

ية .بالإضافة  وط ىا ار و   إ ع الاحت ون يم قا زيهة. تماشيا معاإن ا افسة غير ا صت م    ما
مادة  تجارة  43عليه ا اعة وا ص دستور حرية ا فل ا جزائر ي صت على أنفي ا حرّيّة   :"حيث 

تجارة معترف بها، وتمارَس  ونالاستثمار وا قا اخ  .في إطار ا ة على تحسين م دو تعمل ا
عمال، ية   ا وط مية الاقتصادية ا لت مؤسسات دون تمييز خدمة  فل   . وتشجع على ازدهار ا ت

سوق ة ضبط ا دو ين   ويحمي  . ا مستهل ون حقوق ا قا افسة  . ا م ار وا ون الاحت قا ع ا غير    يم
زيهة  2 ". ا
مادة     ص ا ة  دستورمن  27ما ت س ظام الاقتصادي أن: على  2014مصر  " يهدف ا

رخاء في ى تحقيق ا فل رفع معدل  إ ة الاجتماعية، بما ي عدا مستدامة وا مية ا ت بلاد من خلال ا ا
ة  بطا عمل وتقليل معدلات ا معيشة وزيادة فرص ا قومي ورفع مستوى ا لاقتصاد ا حقيقي  مو ا ا
متوازن جغرافيا وقطاعياً  مو ا افس وتشجيع الاستثمار وا ت فقر، ودعم محاور ا قضاء على ا وا
عادل  ضريبي ا ظام ا تجاري وا ي وا ما ارية، مع مراعاة الاتزان ا ممارسات الاحت ع ا وبيئياً وم

مستهلك. عاملين ويحمي ا ما يحفظ حقوق ا سوق  يات ا  3وضبط آ
 
 
 
 

                                       
فتاح ساير، مرجع سابق، ص  1  .124عبد ا

ظر  مادة  أ مر  43ا مؤرخ في  16/01من ا دستوري، ا تعديل ا متضمن ا .06/03/2016ا 2  

ظر مادة أ ة  27  ا س مصري  دستور ا .2014من ا   3  
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ثاني: فرع ا ر الإنسان ا خاصة بف حريات ا  ا
مؤ     جها أيضا ا سان فقد عا ر الإ خاصة بف لحريات ا سبة  دستوري واعتبرها  سسأيضا با ا

لمواطن، وهذا ما يوافق ما جاءت به  ملازمة  حقوق ا مادة من ا صت على أن:  44ا حرّيّة  حيث 
لمواطن ة  علمي مضمو فّي وا ريّ وا ف ار ا ونحقوق  .الابت قا مؤّف يحميها ا لا يجوز حجز  .ا

تبّليغ والإعلام إلّا بمقتضى أمر قضائيّ    . أيّ مطبوع أو تسجيل أو أيّة وسيلة أخرى من وسائل ا
علمي بحث ا اديمية وحرية ا حريات ا ة وتمارس في   ا ون   مضمو قا ة على   . إطار ا دو تعمل ا

علمي بحث ا لأمة   ترقية ا مستدامة  مية ا لت ه خدمة   .1" وتثمي
تعبير رأي وا  أولا: حرية ا

دساتير    مصرية فلت ا ىوصولا  1923جميعا بدءا من دستور  ا حرية  ،2014دستور  إ
رأي قول  ا ه با تعبير ع تابة  أووحرية ا ك  أوا تصوير وذ ون فيا قا  أقرتما   .حدود ا

صحافة وان قيدتها  1956مجتمعة بما فيها دستور  اء مشروع دستور -حرية ا ذي 1954باستث  ا
صحف وحظر تقييد  أطلق ذارهابتراخيص وحظر  إصدارهاحرية ا مصادرتها  أووقفها  أو إ

طريق  صحف،  1930و 1923 دستوريحظر  إذبمحاذير مختلفة.  -يالإدار با رقابة على ا ا
ذارهاوحظر  طريق  أو إ ظام  إذا إلا يالإدار وقفها با وقاية ا ك ضرورياً  . يالاجتماعان ذ
ذي  1930دستور وأضاف ظام ا ت حرمة الآداب أو هددت بتعرض ا ته قيد يسمح بتعطيلها إذا ا

عام. أما دستور  سلام ا راهية أو الاحتقار أو تهدد ا ل دستور  دستوري والإعلان 1971اقر ا  ا
طريق وا 2011عام  غاؤها با صحف أو وقفها أو إ ذار ا ا قد حظرا إ ا هما الإدارين   أجازا، 

حرب فرض رقابة عليها  في طوارئ أو زمن ا ة إعلان ا مور  فيحا تيا عامة  ا سلامة ا تتصل با
من  قوميأو أغراض ا صت  .ا مادة ما  رأى على أن: " 2014من دستور  65ا ر وا ف حرية ا

ة فو تعبير .م سان حق ا ل إ ك من وسائل  و تصوير، أو غير ذ تابة، أو ا قول، أو ا عن رأيه با
شر تعبير وا  2."ا

 

                                       

ظر   مادة أ مر  44ا مؤرخ في  16/01من ا دستوري، ا تعديل ا متضمن ا . 06/03/2016ا 1  

ظر   مادة  ا مصرية  دستور من 65ا .2014لجمهورية ا 2  
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سياسيةمبادرة الإصلا سياقفي     تي أعا حات ا ها عميلة ا جل جزائر  مهوريةرئيس ا في ا
شأ تي تخص ا عن ا ل ا دام هيا فاعو ا مؤسسات ا ا بلة  تي تعتبر ا يهد بما فلة في ا صحافة ا ا

س رابعةلا مجتمع طة ا سمعية  ،في ا توبة وا م واعها ا صحافة بمختلف أ ك حرية ا بما في ذ
بصرية ات الإعلامية  وا شب رقابة  وعلى ا ال ا ل من أش   بل أصبحت غير مقيدة بأي ش

مسبقة شريطة عدم استغلال ردعية ا غير وحرياتهمه  ا رامة ا لمساس ب حرية  عدم إخضاع و  ذ ا
حة لحرية  ج بة  عقوبة سا صحافة  ك. ا ثر من ذ ى حق جديد و  1بل ا حق في إضافة إ هو ا

مادة  معلومة ا حصول على ا ه .51ا ثقافي  ما أ تراث ا حماية ا ريسا  دستوري  أقر وت مشرع ا ا
لمواطن و حقا جدي ثقافة  حق في ا مادة هو مادا هو ا يه ا ه في مجال ضمانما  .44  أشارت إ  أ

ي و  ف ري وا ف ار ا علميحرية الابت علمي ا بحث ا ة على ترقية ا دو مؤف تعمل ا   وحقوق ا
ه لأمة  وتثمي مستدامة  مية ا لت  2.خدمة 
مادة و     دستوري من 50تعتبر ا تعديل ا سب  ا جديد م  صحافةل حقيقيةاحترافية  بلوغ هاما

تي ت ا جزائر،  تجريغي لفي ا صحفي، مما ي نع ما ملاو ا اخ ا م تعبير، ئمفر ا ريس حرية ا  ت
سو  تي يع جزائر ا صحافة في ا عمل ا هتعزيز احترافية ا ي،ا ميدا وصول مما  3ا ىيسهل ا  إ

مصدر  حصول ا معلعا ك حق دستوري، نموتجعل مة لو ى ا صحافة حرية  ذ ويجعل من ا
شخاص. رامة ا مساس ب ن دون ا  مطلقة 

معتقد  ثانيا: حرية ا
اء دستور     مصرية مجتمعة ومعهما مشروع دستور  أقرتفقد  ،1956باستث دساتير ا  1954ا

دستوري والإعلان ة  ،2011عام  ا دو ة ا فا ية و دي شعائر ا حرية الاعتقاد وحرية ممارسة ا
ية. ورغم  دي شعائر ا ممارسة ا حماية  ش أنا حرية ممارسة ا ة  دو ية قد جاءت حماية ا دي عائر ا

دستوري والإعلان 1971دستور فيشرط  أوقيد  أيمطلقة من  ص  ،2011 ا ولحيث   في ا
مادة ) ي 4(46ا ثا مادة ) في وا شعائر  آنعلى  5(12ا عقيدة وحرية ممارسة ا ة حرية ا دو فل ا "ت

                                       

مادة   ظر ا جزائري 51ا دستور ا . 2016 من ا 1
 

مادة  ظر ا جزائري 44ا دستور ا   2   .2016 من ا
زرق،  3 عامة وضماناتهاحبشي  حريات ا تشريع على ا ر بلقايد، تلمسان أثر سلطة ا ، جامعة أبي ب تورا   .25، ص 2013، أطروحة د

مادة   ة  46ا س مصرية  جمهورية ا .1954من دستور ا 4  

ظر  مادة  ا مصرية  12ا لجمهورية ا دستوري  .2011من الإعلان ا 5  
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ها تقيدت  ية"،  دي مادة ) 1930و 1923ل من دستور فيا ص ا  1964(( و13)بموجب 
مادة  ص ا مادة ) 1954( ومشروع دستور 34)بموجب  ص ا تزام 11)بحسب  (( بشروط الا

عاد الآداببحدود  عام وا ظام ا مصريةات وا  . ا
ية قد جاءت مطلقة من  أنورغم      دي شعائر ا حرية ممارسة ا ة  دو شرط  أوقيد  يأحماية ا

دستوري والإعلان 1971دستور في مادة  2014ودستور ، 2011 ا ص على  64في ا تي ت ا
مطلقة ها إلا .1حرية الإعتقاد ا ل من دستور  أ ومشروع  1964و 1930و 1923تقيدت فى 

مرعية 1954دستور  مصرية ا عادات ا عام وا ظام ا تزام بحدود الاداب وا  .بشروط الا
دساتي     فلت ا جزائرية  رما  شع  رية ممارسةحا ية ا دي مادة ائر ا صت ا تعديل  42حيث  ا

دستوري  شع  رية ممارسةحعلى  2016ا ية في إطار ا دي ونائر ا قا   .ا
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       

ظر      مادة  ا مصرية  دستور من 64ا .2014لجمهورية ا 1   



فصل حدود                         الأول: ا جزائر ومصر ا دستوري في ا لتعديل ا موضوعية   ا

44 

 

فصل:  ملخص ا
صوص     دستورية هو سمو قواعدها مقارة مع باقي ا صوص ا ل ساسية  ميزة ا إن ا

ما أن  مضمون،  ها من حيث ا ى  د صوص ا ذي يفرض ضرورة مسايرة ا مر ا ية، ا و قا ا
ثبات، وع من ا دستورية ب صوص ا ية هي تميز ا ثا تيجة ا ي جمودها  ا ك لا يع إلا أن ذ

ول سياسي و مفاد  ك مرفوض لاعتبارين، ا س ذ قول بع ن ا لتعديل  مطلق و عدم قابليتها  ا
تي  سياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ا ظروف ا مجموع ا سة  دستور هي مرآة عا أن قواعد ا

دساتير حتى تساير ا ك لابد أن يتم تعديل ا ذ ة،  دو ظروف، و تعرفها ا ذي يصيب تلك ا تطور ا
ي حيث أن  و ي قا ثا قلابات. و الاعتبار ا شوب ثورات و ا ى  قول بعدم تعديلها يؤدي حتما إ ا
دما  لأمة، فع لشعب أو  ا  ون مل تي ت سيادة ا رة ا لدساتير لا يتماشى و ف مطلق  جمود ا رة ا ف

ى ذ لدستور مع مطلق  جمود ا سيادة ا تعديليقرر صاحب ا ازل عن حقه في ممارسة ا ه ت  .ك أ



 

 

 

 

 
 

 لثانيالفصل ا
للتعديل الدستوري في  الإجرائية الحدود 

 الجزائر ومصر
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جزائر ومصر دستوري في ا لتعديل ا حدود الإجرائية  ثاني: ا فصل ا  ا

مطلق و عدم       ي جمودها ا ك لا يع ثبات، إلا أن ذ وع من ا دستورية ب صوص ا تميز ا
ك مرفوض لاعتبارين، س ذ قول بع لتعديل لأن ا الأول سياسي و مفاد أن قواعد  قابليتها 

تي تعرفها  سياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ا ظروف ا مجموع ا سة  دستور هي مرآة عا ا
قول  ظروف، و ا ذي يصيب تلك ا تطور ا دساتير حتى تساير ا ك لابد أن يتم تعديل ا ذ ة،  دو ا

قلابات. و الابعدم تعديلها يؤدي حتما  شوب ثورات و ا ى  رة عإ ي حيث أن ف و ي قا ثا تبار ا
لأمة لشعب أو  ا  ون مل تي ت سيادة ا رة ا لدساتير لا يتماشى و ف مطلق  جمود ا بل يلزم  1.ا

ى ظر إ ك با ون هذ الإجراءات أشد تعقيدا وذ با ما ت ى إجراءات خاصة وغا لجوء إ ة  ا ا م ا
مسؤول عن خلق دستور إذ يعد ا تي يحتلها ا سامية ا ك أسمى ا ة، وهو فضلا عن ذ دو ل  ا من 

ة لأ دو ين في ا قوا دستورها  2.ا مستمدة من ا

ذي تلخص أهدافه في مبادئ عامة      شعب ا م تستوحي من ا ح ما أن أصول ا رسها  وطا ت
دستورية وثيقة ا دستوري من خلال دراسة مقارة ،ا تعديل ا اول إجراءات ا ت اء على ما تقدم،   و ب

دستوري في  تعديل ا مبادرة با ها ا مخول  هيئات ا ى ا تطرق إ جزائر ومصر حيث سوف  بين ا
تشريع  ي( في ا ثا مطلب ا جزائري وفي )ا تشريع ا مطلب الأول( في ا مبحث الأول(، )ا )ا
مطلب الأول(  دستوري، )ا تعديل ا اول فيه إجراءات ا ت ي(  ثا مبحث ا مصري، أما في )ا ا

ريإجراءا ر الجزائري  التعديل من طرف رئيس الجم ل( في الدست رع الأ فرع  )ال و)ا
ي(  ثا مطلب ا مصري، و)ا دستور ا ي( في ا ثا رع إجراءا التعديل من طرف ا البرلمان )ال

ر الجزائري ل( في الدست مصري. الأ دستور ا ي( في ا ثا فرع ا    و)ا

 

                                                           

وسي محمد،  1 س دستوريصبري محمد ا قانون ا وسيط في ا قاهرةا عربية، دون طبعة، ا هضة ا  ..58، ص 2008، دار ا
يح 2 ، ص دنيا زاد س  .96، المرجع الساب
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مبحث الأول: مبادرة  ا ها ا مخول  هيئات ا دستوريا تعديل ا  با

ها     مخول  هيئات ا جزائر ومصر، ا تين ا اول من خلال دساتير دو ت مبحث سوف  في هذا ا
دستوري  تعديل ا ا ا و ها قا مخول  هيئات ا مطلب الأول( ا دستور، في )ا ا تعديل ا و في قا

جزائري تشريع ا جمهوريةمبادرة  الأول( فرع)ا ا دستوري رئيس ا تعديل ا ي( فرع)ا با ثا حق  ا
برمان ي(  مبادرة ا ثا مطلب ا جزائر، وفي )ا دستوري في ا تعديل ا ا  با و ها قا مخول  هيئات ا ا

دستوري  تعديل ا تشريع اا فرع الأول( مصريفي ا جمهوريةمبادرة  )ا دستو  رئيس ا ر بتعديل ا
ي( ثا فرع ا دستورب برمانمبادرة احق  )ا  .تعديل ا

مطلب الأول: دستور ا ها قانونا تعديل ا مخول  هيئات ا دستور                    في ا ا
جزائري  ا

تي يحتلها رئيس     بارزة ا ة ا ا م لاحظ ا جزائرية  ة ا دو تي عرفتها ا تعديلات ا  وفي مجمل ا
جمهورية إذ عرفت خمس تعريفات بداية من دستور   تعديل مع 1996، 1989، 1976، 1963ا

ان استجابة لأوضاع سياسية واجتماعية  2016و تعديل  2008وفمبر  ذي  هذا الأخير ا
بلاد، واقتصادية عرفتها دستوري عليها في طبيعتها  1ا طابع ا ضروري إضفاء ا ان من ا و

ته  فسلطة رئيس 2ودواعيها، ا لغاية ما يدعم م واسعة  جمهورية قوية تتجلى في الاختصاصات ا ا
تأسيسي، ظام ا رئاسية غير قابلة  في ا سلطات ا دستور أهم ا ة جعل ا ا م يد هذ ا تأ و

 3.لتفويض

                                                           

1
يح،    ،، الموضوعية والإجرائية للتعديل الدستوري في الجزائرالضوابط دنيا زاد س  .، ص  2012/2013سن  مرجع ساب
حاج،  2 ح با يومصا ى ا دستوري من الاستقلال إ قانون ا سياسية و ا مؤسسات ا جامعية، دون طبعة، ا مطبوعات ا ، ديوان ا

جزائر  .136، 135، ص ص 2010ا
مؤسساتيصديق فوزي، و أ 3 تعبير ا جزائري و وسائل ا دستوري ا نظام ا جامعية، ص ا مطبوعات ا  . 24، ديوان ا
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جمهوريةمبادرة : الأول فرعا دستور رئيس ا  بتعديل ا

ية      و ه يتمتع بصلاحيات قا ك فإ ب ذ ى جا ى الاستفتاء ويقرر حلإ ه أن يلجأ إ  بيرة يم
تخابات تشريعية قبل أوا برمان أو إجراء ا رئيسا عام  تخاب عن طريق الاقتراع ا  ا والا

ه أن يحتل ومة ما يسمح  ح وزراء وا رئيس ا لبرمان و سبة  ز قوة با جمهورية يجعله في مر  ا

دست تعديل ا مبادرة با ى في ا مرتبة الأو مفتاح بيدا ون ا دستورية أو ي مراحل ا  وري في مختلف ا

ستشفه  ك ما  ية:وذ تا قاط ا  في ا

 1963في دستور أولا: 

مادة  وفيما يخص    تعديل تقضي ا ل من رئيس  71ا ى  دستور ترجع إ مبادرة بتعديل ا أن ا
جمهورية والأغلبية مطلقة لأعضاء ا ا ي معا،مجا وط مادة  لس ا وما يلاحظ من مضمون هذ ا
دستوري مشرع ا ة أغلبية أعضاء  أن ا مجلسأشترط موافقة ومشار ه وحد أن  ا ي ولا يسمح  وط ا

تعديل يبادر بأي تعديل مبادرة با شعب في ا ة "ممثلي"ا ت مقيدة بمشار ا رئيس   1.فسلطة ا

دستور حق - مطلقة  إن حق طلب تعديل ا جمهورية والأغلبية ا رئيس ا مشترك 
مجلس لأعضاء ي معا   ا وط  .ا

مطلقة خلال مدة - تعديل يتطلب دراستين وقراءتين وتصويتين بالأغلبية ا  إن مشروع ا

 2.شهرين

                                                           

مقارنةسعيد بوشعير،  1 سياسية ا نظم ا دستوري وا قانون ا جزائر ا سابعة، ا طبعة ا جامعية، ا مطبوعات ا ي، ديوان ا ثا جزء ا ، 2005، ا
 .126ص 

مهيدي 2 عربي بن ا جزائرعيسى، حاف  -رزق االله ا دستوري في ا تعديل ا يات ا دستورية في آ تعديلات ا ي حول ا ثا دوى ا ملتقى ا ، ا
عربية، ص بلدان ا  .121ا
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 1976ثانيا: دستور 

موافق ل  76-97بموجب الأمر رقم  1976دستور صدر     متضمن  1976وفمبر  22ا ا
شعبية ديمقراطية ا جزائرية ا جمهورية ا شعبي  الاستفتاءحيث تم عرضه على 1، إصدار دستور ا ا

صت  1976وفمبر  19بتاريخ  دستور، إذ  ك صدر ا شعب بأغلبية ساحقة وبذ ووافق عليه ا
مادة مبادرة باقتراح 191 ا جمهورية حق ا رئيس ا ه على:"  ام  م طاق الأح دستور في  تعديل ا

فصل واردة في هذا ا دستور بسمة بارزة "،ا مقارة مع دستور  وقد تميز هذا ا ان 1963با ثر ،  أ
سياسية ممارسة ا واحد وا حزب ا سجاما مع واقع ا امه  ا ظام فلم يتضمن في أح سائدة في ا ا

سجام في واقع، وتجسد هذا الا اقض ا ياته ما ي ب وآ  :ين أساسيينجا

ها دستور،  - تي تضم جمهورية وا مفروضة على رئيس ا قيود ا مثل  1963اختفاء ا
ي مجلس ه إمام تمسؤو ي، وقيام رئيس ا وط مجلسا اع  ا ة امت ين في حا قوا بإصدار ا

ك جمهورية عن ذ رئيس وا رئيس ا ى ا تعديل إ مبادرة با اد سلطة ا س  لسلمجلإجراء وا 
 2.معا

وظائف" بدل  مواصلة - سلطات واعتماد مصطلح "ا فصل بين ا عمل بعدم ا ا
سلطات ما حزب،  ا ائز أساسية هي ا جزائري قائم على ثلاث ر سياسي ا ظام ا جعل من ا

وظيفة تشريعية صاحب ا وظيفة ا جمهورية صاحب ا سياسية، ورئيس ا  3.ا

ثا: دستور   1989ثا

                                                           

سابق ، ص  1 مرجع ا ح بلحاج، ا  .108صا
شعير،  2 جزائريسعيد بوا سياسي ا نظام ا جزائر ا طبعة الأوى،ا هدى، ا  .55-54، ص ص 1993، دار ا
ح بلحاج 3 مرجع صا سابق،ا  .103، ص ا
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مواد    ت ا ى 163 تضم ام  167 إ تعديلأح ز فيها عملية  ا تي ترت مواد ا دستوري هذ ا ا
جمهورية تعديل على طريقتين أبقت على حق رئيس ا ى  ا ، الأو وحد تعديل  مبادرة با في ا
ه لاحقا، او ت ذي س برمان. يجسدها أسلوب أو طريقة الاستفتاء ا ية هو ا ثا طريقة ا اوت  وا إذ ت

مادة ه ضرورة موافقة  164 ا تعديلم برمان على مشروع ا أعضاء  3/4متى أحرز موافقة  ا
ى اشتراط إبداء امجا ي بالإضافة إ وط شعبي ا دستوريمجلس ا تعديل  لس ا رأيه بشأن مشروع ا

م ا تي تح مبادئ ا ه لا يمس با تعديل أ جزائري،مجيبت فيه و با مواطن،  تمع ا وحقوق حريات ا
توازات ا دستوريةولا يمس بأي من ا مؤسسات ا لسلطات وا رئيس  لأساسية  ون  وعلل رأيه ي

تعديل دون عرضه على ذي تضمن ا ون ا قا جمهورية إصدار ا   1.الاستفتاء ا

رئيس    تعديل يظل مقصورا على ا مبادرة با جد أن حق ا معطيات  يبقى  من خلال هذ ا فقط 
، ولا تستطيع أية هيئة أخرى أن  دستور دوما بيد حق في بحث أية قضيةا ها ا ون  تأسيسية  ي

يه ه رفض ما يقدم إ ا حزبية يصبح بإم تعددية ا ي مبدأ ا يه. وبتب لجوء إ ة دون ا من  لدو
مادة  ص165" "اقتراحات أو على الأقل تعديلها بحسب ا تي تقضي أن يعد  دستور ا  من ا

تي يمر فس الإجراءات ا دستوري ب تعديل ا تشريعيا ابه مشروع ا  2.ص ا

معدل في نوفمبر  1996رابعا: دستور    2008ا

ى أن دستور      مرسوم 1996تجدر الإشارة إ صادر عن طريق ا رئاسي رقم  ا  96-438 ا
ـ موافق  برمان على مشروع 1996،3ديسمبر7ا تعديل جعل مصادقة ا ة من  ا دستوري حا ا

برمان معا، ك أن   4حالات اجتماع غرفتي ا ل غرفةذ صلاحيتها  الأصل هو ممارسة 

                                                           

زهراء،  1 اساغريبي فاطمة ا دسترة وانع عربي بين ا مغرب ا دستوري في دول ا تعديل ا دستورية تهاا تعديلات ا ي حول ا ثا دوي ا ملتقى ا ، ا
عربية، ص بلدان ا  .547في ا

مادة  2 ظر ا  1989من دستور  165أ
مقارنة، سعيد بوشعير،  3 سياسية ا نظم ا دستوري وا قانون ا سابق، ص ا مرجع ا   .153ا
برماني )نشأة و تطور(مسعود شيهوب، ، 4 غرفتين ا عدد الأول، ص نظام ا ي ا برما ر ا ف   .13-12، مجلة ا
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مهمة تتطلب اجتماعتهواختصاصا حساسة وا اسبات ا م ن بعض ا غرفتين، ا على حدا و وتم  1ا
ون رقم ، 1996تعديل دستور  قا مؤرخ في  02-03بموجب ا متضمن  2002افريل  10ا وا
دستور، جمهورية، بعد أخذ رأي  2تعديل ا مجوهذا بمبادرة من رئيس ا دستوريلس ا   3 .ا

دستوري  تعديل ا  2016خامسا: ا

ص     مادة ت دّستوريّ، وبعد أن يصوّت  : 208ا تّعديل ا مبادرة با جمهوريّة حقّ ا رئيس ا
فسها اّتي تطبّق على  شّروط  صّيغة حسب ا فس ا يّ ومجلس الأمّة ب وط شّعبيّ ا مجلس ا عليه ا

خمسين .صّ تشريعيّ  شّعب خلال ا تّعديل على استفتاء ا ية لإقرار (50) يعرض ا موا  .يوما ا
شّعب دّستوريّ اّذي صادق عليه ا تّعديل ا جمهوريّة ا  .يصدر رئيس ا

مادة وايضا     دّستوريّ لاغيا، إذا  : 209ا تّعديل ا ون اّذي يتضمّن مشروع ا قا يصبح ا
شّعب ن ع .رفضه ا تّشريعيّةولا يم فترة ا شّعب خلال ا  .رضه من جديد على ا

ص     مادة ما ت دّستوريّ أنّ مشروع أيّ تعديل دسـتـوريّ لا  : 210ا مجلس ا إذا ارتأى ا
ـمـواطـن وحـرّيّاتهما، ولا  ـسان وا جزائريّ، وحقوق الإ مجتمع ا م ا عامّة اّتي تح مبادئ ا بتّة ا يمسّ ا

يفيّة  ن رئيس يمسّ بأيّ  دّستوريّة، وعلّل رأيه، أم مؤسّسات ا لسّلطات وا تّوازات الأساسيّة  ا
دّستوريّ مباشرة دون أن يَعرضه على  تّعديل ا ون اّذي يتضمّن ا قا جمهوريّة أن يصدر ا ا

شّعبيّ، متى أحرز ثلاثة أرباع برمان (4/3) الاستفتاء ا  .أصوات أعضاء غرفتي ا

ص     مادةبحيث ت ن ثلاثة أرباع : 211 ا مجتمعين  (4/3) يم برمان ا أعضاء غرفتي ا
ه عرضه على الاستفتاء  ذي يم ـجمهوريّة ا دّستور على رئيس ا معا، أن يبادروا باقتراح تعديل ا

شّعبيّ  موافقة عليه .ا ة ا  1.ويصدر في حا

                                                           

مرجع، ص   ف ا .45معود شيهوب،  1  
ود ديدان،  2 سياسيةمو مؤسسات ا دستوري وا قانون ا جزائر مباحث في ا   .57. ص 2008، دار بلقيس، دون طبعة، ا

سياسيةإسماعيل علي سعد،  علوم ا جامعية ،دراسات في ا معرفة ا طبعة الأوى ،دار ا .341،ص  2002، ا  3  
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ثاني فرعا برمانحق : ا دستور مبادرة ا جزائر بتعديل ا  في ا

   1963أولا: دستور 

مادة     جزائري من غرفتين بحسب ا برمان ا ل ا صت على98  يتش تي  دستور ا  ":من ا

ون من غرفتين هما ا تشريعية برمان يت سلطة ا ي ومجلس الأمة ،" مجيمارس ا وط شعبي ا لس ا
ن ل فئات ا يم لديمقراطية تمثل  زية  عتبر مؤسسة مر مؤسسة على  2،تمعمجأن  إذ تعتبر ا

ية ولا  حسب رأي ديها قسط من الاستقلا ن  م ي ويس فيشر" لا تستطيع أن تراقب ما  الأستاذ "
ن أن مراقبة يم ها دون سلطة ا دستور  3،تحتفظ باستقلا ام ا برمان يمارس وظائفه بموجب أح فا

ية دون بصفة ه أي جهة أخرى وهو يمثل استقلا فرص مجا أفراد أن تشار افؤ ا تمع ويضمن ت
حماية لأمة من خلال مختلف وسائل  وا ه مفتوحا  جميع أعضائه، يعمل بشفافية باعتبار أ

تي ظمات ا الإعلام ا ه بمختلف جمعيات وم ما أن أعضاء مجتشارك في أعما ي،  مد تمع ا
ى اخبين فيما يتعلق بأداء مهامهم وسلامة تص يخضعون إ ب ا ة من جا مساء   4.متهرفاا

 1976 ثانيا: دستور

موافقة على تعديل       لمجلس اختصاص ا اط  دستوري أ مؤسس ا ر أن ا ذ جدير با ا
دستور مادة  ا ك بحسب ا جمهورية فقط، وذ رئيس 191" "بمبادرة من رئيس ا صت " تي  ا

جمهورية حق فصل  ا واردة في هذا ا ام ا طاق الأح دستور في  مبادرة بتعديل ا مادة ا  "،" وا

ص أن192" تي ت تعديل بأغلبية ثلثي أعضائه" وما مجيقر ا ا ون ا ي مشروع قا وط شعبي ا لس ا
مادتين أن ا يلاحظ من هاتين تعديل بأغلبية ثلثي أعضائه وبثلاثة مجا موافقة على ا تفي با لس ي

                                                                                                                                                                                                 

مواد من   ظر ا ة  211-208أ س جزائري  دستوري ا تعديل ا .2016من ا 1  
عشرينديفيد بيثام،  2 حادي وا قرن ا ديمقراطية في ا برمان وا ان ا ب دوي، بيروت  ي ا برما  .08، ص 2006، الاتحاد ا
تنفيذيةويس فيشر،  3 سلطة ا ونغرس وا قوى، ا توزيع، سياسات تقاسم ا شر و ا ل  .11، ص 1994، ترجمة مازن حماد، الأهلية 

سياسعيد بوشعير،   نظم ا دستوري وا قانون ا مقارنة، ا سابق، ص سية ا مرجع ا .167ا  4  
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واب، مادة  1أرباع أعضاء ا دستور بحسب ا خاصة بتعديل ا ام ا  "إن تعلق الأمر بالأح

ه193" يست  ي  تا ه، وبا ون  م قا ك فإن مشروع ا ب ذ ى جا تعديل ، ا ة في اقتراح ا مشار ا
جمهورية لا ذي يقدمه رئيس ا ته  ا ذي بي شيء ا واب، ا ون محل تعديل من طرف ا ن أن ي يم
صوص ون م تجربة دون أن ي م يتطرق ع ا ذي  لمجلس ا داخلي  ون ا قا دستور أو في ا ليه في ا

ة مسأ  2.هذ ا

ثا: دستور  1989 ثا

سبيا عن دستور     م يخرج  دستور  ت مبادرته، 1976هذا ا ذي لا زا تعديل ا  فيما يتعلق با
موافقة فقط، برمان لازال تمح فظا بمهمة ا جمهورية، وا ة  مقصورة على رئيس ا ا ما يجعل م

برمان ذي أتى به دستور  ا جديد ا شيء ا تعديل بعد  1989دائما محدودة وا هو عرض مشروع ا
لموافقة عليهمجا تصويت شعب  مادة  3،لس على استفتاء ا صت :على  163بحسب ا تي  ه ا م
رئيس دستوري وبعد أن يصوت عليه ا " تعديل ا مبادرة با جمهورية حق ا شعمجا ي، لس ا وط بي ا
غاء هذا  يعرض ى إ جمهورية " ثم يعود إ لموافقة عليه ثم يصدر رئيس ا شعب  على استفتاء ا
دور مادة  ا دستوري ومن خلال ا لمجلس ا سبة  صت على:"إذا ارتأى ا 164با تي  لس مجا

دستوري م ا ا تي تح عامة ا مبادئ ا بتة با جزائري تمع امجمشروع أي تعديل دستوري لا يمس ا
مواطن وحريا وحقوق سان وا متضمن تهالإ ون ا قا جمهورية أن يصدر ا رئيس ا ن  م...... أم
تعديل دستوري مباشرة، دون أن يعرضه على الاستفتاء متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات  ا ا
يمجا أعضاء وط شعبي ا   4.لس ا

 
                                                           

مرجعسعيد بوشعير،   .171، ص فس ا 1  

سابق، ص   مرجع ا عيفا أويحي، ا .76ا 2  

مادة   ظر ا دستور. 163أ فس ا من  3  
رأي رقم / 4 دستور،ج ر عدد  2002أفريل،3ر.ت.د/ م.د/ مؤرخ في 01ا ص تعديل ا متضمن  ون ا قا في  مؤرخة22يتعلق بمشروع ا

  .2008وفمبر  16،مؤرخة في 63، ج ر عدد 2008وفمبر  07مؤرخ في  2008 /ر.ت.د/م.د01، رأي رقم /2002
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 1996رابعا: دستور 

ممتدة من      فترة ا ى  1992خلال ا سياسية  1996إ تيجة الأوضاع ا ىو ب الأزمة إ  جا

تي مر ية ا برمان ووجود به الأم تخابي وحل ا مسار الا جزائري، بعد توقيف ا سياسي ا ظام ا ا ا
تعددية في أفريل  فراغ رئاسية ا تخابات ا ذي  1996تم تعديل دستور  1995سياسي و بعد الا ا
د مادة  أ ية في ا برما ائية ا ث تشريعية  98ولأول مر على ا سلطة ا صت على: "يمارس ا تي  وا

ون من غرفتين، وهما ا برمان سيادة في إعداد مجيت ه ا ي ومجلس الأمة، و وط شعبي ا لس ا
ون قا تصويت علي ا برمان ارتفعت بفضل إصلاحات دستوره، وا ة ا ا ل 1989 فم  إذ تخضع 

قوا تي يصادق عليها اا ية" مجين ا ثا غرفة ا ى رقابة مجلس الأمة "ا ي إ وط شعبي ا لس ا
هدف تشريعية وا هيئة ا فيذية وتوسيع عمل ا ت هيئة ا ك هو تحقيق استقرار ا   1 .من ذ

ظام 1996إن دستور      ذ الاستقلال بأخذ  جزائر م تي عرفتها ا دساتير ا فرد عن بقية ا  ي
ائية  ث توازن بينا تشريعية وتحقيق ا هيئة ا تمثيل داخل ا ى تحسين ا ية، يهدف إ برما سلطات 2ا  ا

ص عليها تي ي وعة ا مت سلطات ا ة واسعة تتجلى من خلال ا ا لبرمان بغرفتيه م  قد و أعطى 
مادة   ما هو محدد في ا دستور  ذا ا 122ا ه و عضوية بحسبمجم ين ا لقوا مخصصة   الات ا

م برمان في دستور 123" "ادة ا ة ا ا تي تبرز م سلطات ا  3 :جد1996ومن بين هذ ا

                                                           

مال،  1 جزائريةدريد  برمانية ا تجربة ا غرفتين في ا مة نظام ا رة ماجستير، مؤسسات دستورية و إدارية، جامعة قا  .47، ص 2006، مذ
را إدريس،  2 تغيربو ثبات وا جزائر بين ا دستورية في ا مراجعة ا مجلد ا عدد الأول، ا جزائر 08، مجلة الإدارة، ا -41، ص ص 1998، ا

46. 
مادة   ظر ا ة  123أ س جزائري  دستور ا .1996من ا 3  
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دستور ة في تعديل ا مشار تعديل من سلطة ا مبادرة باقتراح ا ون فيه ا   3/4حيث ت

برمان ا ك أن يعرضه على الاستفتاء إنمجأعضاء غرفتي ا جمهورية بعد ذ رئيس ا  تمعين معا، و
شعبية عليهشاء أو إصدار في  موافقة ا ة ا  1 .حا

 

دستوري  تعديل ا  2016خامسا: ا

ة  م    س دستوري  تعديل ا د  2016يعطي ا دستور وهذا ما أ مبادرة بتعديل ا لبرمان با حق 
مواد من  دستور حيث جاءت ا رابع من ا باب ا دستوري في ا مؤسس ا ى  208ا من  211إ

تشريعية سلطة ا دستوري ا مؤسس ا ر ا م يذ دستور و تشريع ا مبادرة با  :ولا ا

ص     مادة ت دّستوريّ، وبعد أن يصوّت ر  : 208ا تّعديل ا مبادرة با جمهوريّة حقّ ا ئيس ا
فسها اّتي تطبّق على  شّروط  صّيغة حسب ا فس ا يّ ومجلس الأمّة ب وط شّعبيّ ا مجلس ا عليه ا

خمسين .صّ تشريعيّ  شّعب خلال ا تّعديل على استفتاء ا ية لإقرار (50) يعرض ا موا  .يوما ا
شّعب يصدر رئيس دّستوريّ اّذي صادق عليه ا تّعديل ا جمهوريّة ا  .ا

مادة وايضا     دّستوريّ لاغيا، إذا  : 209ا تّعديل ا ون اّذي يتضمّن مشروع ا قا يصبح ا
شّعب تّشريعيّة .رفضه ا فترة ا شّعب خلال ا ن عرضه من جديد على ا  .ولا يم

ص     مادة ما ت دّستوريّ أنّ مشروع أيّ تعديل دسـتـوريّ لا إذا ارتأى ا : 210ا مجلس ا
ـمـواطـن وحـرّيّاتهما، ولا  ـسان وا جزائريّ، وحقوق الإ مجتمع ا م ا عامّة اّتي تح مبادئ ا بتّة ا يمسّ ا
ن رئيس  دّستوريّة، وعلّل رأيه، أم مؤسّسات ا لسّلطات وا تّوازات الأساسيّة  يفيّة ا يمسّ بأيّ 

جمهوريّة  دّستوريّ مباشرة دون أن يَعرضه على ا تّعديل ا ون اّذي يتضمّن ا قا أن يصدر ا
شّعبيّ، متى أحرز ثلاثة أرباع برمان (4/3) الاستفتاء ا  .أصوات أعضاء غرفتي ا

                                                           

مالأمين شريط،  1 ح سياسية في أنظمة ا ية ا مسؤو عدد واقع و وظيفة ا ي، ا برما ر ا ف   .77ص  ،3، مجلة ا
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ص     مادة بحيث ت ن ثلاثة أرباع : 211ا مجتمعين  (4/3) يم برمان ا أعضاء غرفتي ا
ـج معا، دّستور على رئيس ا ه عرضه على الاستفتاء أن يبادروا باقتراح تعديل ا ذي يم مهوريّة ا

شّعبيّ  موافقة عليه .ا ة ا 1.ويصدر في حا

 

ثاني:  مطلب ا دستور ا ها قانونا تعديل ا مخول  هيئات ا دستور في  ا ا
 مصريا

دستور  سلطات في ا ى ا تطرق ا مطلب سوف  مبادرة بتعديل وفي هذا ا ها حق ا تي  مصري ا ا
دستور من خلال:  ا

جمهورية دستور من طرف رئيس ا مبادرة بتعديل ا فرع الأول: ا  ا

مادة )    دستور 226أعطت ا مصري( من ا جمهورية  ا رئيس ا حق  طلب تعديل  فيا
دستور، وفيما  ييعرض " يليا دستور  "برما تعديل ا جمهورية  متعلقة بطلب رئيس ا لائحة ا مواد ا

لبرمان جديدة  داخلية ا لائحة ا رته ا ما ذ  2.طبق ا 

ص     مادة حيث ت مجلس بطلب تعديل " :على 112ا جمهورية رئيس ا يخطر رئيس ا
دستور،  ذيا صوص عليها  ا م ام والإجراءات ا لأح ك وفق ا  مادة  فييقترحه وذ ( من 226)ا

تعديل  مطلوب تعديلها وأسباب هذا ا دستور ا طلب تحديد مواد ا دستور، ويجب أن تضمن ا ا
  3".ومبرراته

                                                           

مواد من   ظر ا ة  211-208أ س جزائري  دستوري ا تعديل ا .2016من ا 1  

مادة   ظر ا ة  226أ س مصري  دستور ا .2014من ا 2  

مادة   ظر ا ة  من 112أ س مصري  دستور ا .2014ا 3  
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مجلس  ويأمر    افة  بإتاحةرئيس ا مرفق به  بيان ا تعديل وا جمهورية بطلب ا تاب رئيس ا
مجلس، ى ا مجلس خلال أربعة وعشرين ساعة من ورود إ افة  أعضاء ا ما يأمر بتوزيعه على 

 1.أعضائه

صت ا    مجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب : "113مادة ما  يعقد ا
جمهورية دستور من رئيس ا   ".تعديل ا

ى     ته إ مجلس قبل أن يقرر إحا طلب على ا هذا ا ا  مجلس بيا ا شارح  ويعرض رئيس ا
ه عامة لإعداد تقرير ع ة ا لج يها، ويجب أن تضمن  ا ته إ خلال خمسة عشر يوم ا ممن أحا

مادة  صوص عليها فى ا م شروط ا ة تقريرها رأيها فى مدى توفر ا لج دستور، وفى  226ا من ا
مقترح تعديلها أو إضافتها فى  لمواد ا ا مبدئي ا  ة أن تضمن تقريرها مشروع  لج تعديل، ويجوز  مبدأ ا

ة موافقتها على مبدأ ا   2.تعديلحا

ة على الأقل قبل     لج ة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء ا لج ويتلى مشروع تقرير ا
اقشتها  ة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد م لج ما يجب موافقة ا مجلس،  ى ا تقديمه إ

  3.ه

محددة     جلسة ا افة الأعضاء قبل ا عامة ويوزع على  ة ا لج اقشته بسبعة ويتاح تقرير ا م
تعديل خلال   أيام على الأقل، مجلس طلب ا اقس ا يوم ا من تاريخ  30وفى جميع الأحوال ي

ه  4 .تسلمه 

                                                           

دين بغدادي،  1 جزائري دراسة مقارنة مع عز ا دستوري ا نظام ا ومة في ا ح جمهورية و رئيس ا ل من رئيس ا دستوري  الاختصاص ا
مصري نظام ا قاهرة ا طبعة الأوى، ا ية، ا و قا وفاء ا تبة ا  .79، ص 2009، م

عزيز شيحا،  2 عامة إبراهيم عبد ا دستورية ا مبادئ ا درية ،ا معارف، الإس شأة ا   .145-144،ص 2006طبعة  ،م
مرجع  .153، ص فس ا 3  
سابق، ص  4 مرجع ا دين بغدادي، ا  .104عز ا
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ص ا    مجلس  :114مادة وأيضا  دستور على ا عامة بشأن مبدأ تعديل ا ة ا لج يتلى تقرير ا
اقشة فيه، م لي ا أو جزئي ا أو رفض قبل ا تعديل  موافقة على مبدأ ا مجلس بشأن ا  هويصدر قرار ا

داء بالاسم   ."بأغلبية أعضائه "

مجلس رفض     مجلس، أعلن رئيس ا تعديل على قبول أغلبية أعضاء ا م يجز طلب ا ذا  وا 
مواد ذاتها  ة لا يجوز إعادة طلب تعديل ا حا مبدأ، وفى هذ ا طلب من حيث ا قبل حلول دور ا

عقاد  يالا تا ا ا تعديل مشفوع  مجلس فى مبدأ ا جمهورية بقرار ا مجلس رئيس ا ، ويخطر رئيس ا
تيببيان الأسباب  ي ا  1.عليها ب

ص ا    ة : 115مادة ما جاء في  دستور إحا موافقة على مبدأ تعديل ا مجلس بعد ا يقرر ا
ة  ج ى  عامة إ ة ا لج تعديل وتقرير ا دستورية واطلب ا شؤون ا دراسته وتقديم تقرير ا تشريعية 

لتعديل متضم ا صياغة مشروع   ه،ع لمجلس عن دراستها وبحثها  ة أن تعد تقرير ا  لج وعلى ا
ة خلال  معد مواد ا يها 60ا ة الأمر إ  .يوم ا من تاريخ إحا

ت ا    او ديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى : 116مادة ت مجلس  ل عضو من أعضاء ا على 
ة  تابة خلال ثلاثين يوم ا من تاريخ إحا مجلس  رئيس ا دستور، أن يقدمه  شأن طلب تعديل ا
تب  م ون  ة، مع ما قد ي لج ى ا مجلس هذ الاقتراحات إ ة، ويحيل رئيس ا لج ى ا تعديل إ ا

مجلس من ملاحظات عليها  2.ا

ص ا    تشريعية بشأن  :117مادة وأيضا جاء  دستورية وا شؤون ا ة ا ج يتلى مشروع تقرير 
دستور بحضور  غرض  ثلثيتعديل ا هذا ا ى وعام تعقد  عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع عل

                                                           

معطي محمد،  1 تطبيقمحمد علي محمد ،علي عبد ا نظرية و ا سياسة بين ا شر، بيروت، صا عربية ، بدون تاريخ  هضة ا   .299، دار ا
ري،  2 دستوري،فتحي ف قانون ا عامة و تطبيقاتها في مصر ا دستورية ا مبادئ ا درية مصر، ا جزء الأول، الإس  .82، ص 2004، ا
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مادة ) ام ا لائحة،67طبق ا لأح ى  ( من هذ ا مشروع قبل تقديمه إ ويجب أن يوافق على هذا ا
ة لج مجلس أغلبية أعضاء ا  1.ا

صت ا    تشريعية بشأن  :118 مادةحيث  دستورية وا شؤون ا ة ا ج ظر تقرير  تحدد جلسة 
قضاء  ية لا تا ا ا خمسة عشر يوم  دستور خلال ا مجلس على مبدأ  60تعديل ا يوم ا على موافقة ا

تعديل، وي تعديل ا موافقة على ا مجلس با اقشته، ويصدر قرار ا مجلس قبل م ة با لج تلى تقرير ا
داء بالاسم ة  حا تصويت فى هذ ا  2.بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى ا

برمان دستور من طرف ا مبادرة بتعديل ا ثاني: ا فرع ا  ا

مادة     لدستور  226حددت ا سادس  باب ا فصل الأول من ا مصريضمن ا يفية إجراء  ا
تعديل وما  تعديل تعديل هيعليه، ومن يملك حق هذا ا هذا ا متبعة    .الإجراءات ا

واب، طلب تعديل مادة، أو  خُمس أعضاء مجلس ا جمهورية، أو  رئيس ا مادة على أن  ص ا وت
دستور،  ثر من مواد ا ر أ تعديل، وفى  فيويجب أن يُذ مطلوب تعديلها، وأسباب ا مواد ا طلب ا ا

تعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر  واب طلب ا اقش مجلس ا جميع الأحوال، ي
طلب لا يجوز إعادة  ذا رُفض ا لي ا أو جزئي ا بأغلبية أعضائه، وا  تعديل  مجلس قرار بقبول طلب ا ا

م عقاد طلب تعديل ا يواد ذاتها قبل حلول دور الا تا تعديل، ا مجلس على طلب ا ذا وافق ا ، وا 
تعديل  موافقة، فإذا وافق على ا مطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ ا مواد ا صوص ا اقش  ي

مجلس  3.ثلثا عدد أعضاء ا

                                                           

مادة  1 ظر ا ون  67أ قا مؤرخ في  16/01من ا متضمن  تعدي دستور 06/03/2016ا رسمية عدد 1996، ا جريدة ا صادرة  14، ا ا
  .07/03/2016بتاريخ 

مادة   ظر ا ون. 118أ قا فس ا من  2  

سابق، ص   مرجع ا ري، ا .91فتحي ف 3  
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شعب لاستفتائه عليه      عرض على ا مجلس يتم ا مادة بعد موافقة ثلثا أعضاء ا وتابعت ا
تيجة،  افذا من تاريخ إعلان ا تعديل  ون ا موافقة، وي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذ ا

ين  لمشار صحيحة   1.الاستفتاء فئوموافقة أغلبية عدد الأصوات ا

ه      مادة أ تخاب  جميع فيوأوضحت ا متعلقة بإعادة ا صوص ا الأحوال، لا يجوز تعديل ا
جمهورية، أو حرية، أو رئيس ا مزيد من  بمبادئ ا تعديل متعلق ا با ن ا م ي مساواة، ما  ا

ات ضما  2.ا

ثاني مبحث ا دستورا  : إجراءات تعديل ا

مبحث     تطرق في هذا ا ىوسوف  د إ جزائر ومصر سيفية إجراءات تعديل ا تي ا تور في دو
تين دو مطلب الأول( من خلال دساتير هاتين ا تطرق في )ا ى، بحيث س إجراءات تعديل  إ

دستور جزائر ا فرع الأول(في ا جمهورية ، )ا دستور من طرف رئيس ا فرع و إجراءات تعديل ا )ا
ي ثا برمان ،( ا دستور من طرف ا ي(  إجراءات تعديل ا ثا مطلب ا دستور إ)ا جراءات تعديل ا

 في مصر.

مطلب  جزائر: الأولا دستور في ا  إجراءات تعديل ا

د على    بغي أن تست ها، ي مرجوة م فعلية وا تائج ا دستوري ا تعديل ا  حتى تؤدي عملية ا

ن بر عدد مم  أسس صحيحة من خلال إجراء توعية وتثقيف ومشاورة شعبية واسعة تتجسد في ا
افةمجمختلف فئات ا ظمة تجعل على عاتقها مهمة إيصال رأي وتطلعات  يات م  تمع، ووفق آ

دستور أو تعديله،مجشرائح ا ى وضع ا تي تتو هيئات ا ى  ون أن ميلاد  3تمع إ مواط يشعر ا
هم أو رغبا وثيقة دستور أو عملية تعديله تمثل آما ة وصياغة مسارات عملية تها اء دو م في ب

                                                           

مرجع 1    .97 ، صفس ا
مادة  2 ظر ا ة  226أ س مصري  دستور ا  .2014من ا

مهيدي  عربي بن ا .159حاف عيسى، مرجع سابق، ص  -رزق االله ا  3  
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اء ب سياسي و  ا هوض الاقتصادي لاعتبار أا وثيقة ها ة في إعداد هذ ا مشار يين با م مع
دستورية ودها ا تمسك بب ما  1،وا ك طبقا  ها ذ مخول  جهات ا واحترام إجراءات تعديلها من ا
ه ى تعديلات  يتضم لجوء إ ب ا عليا وتج تها ا ا دستورية م قواعد ا دستور ذاته ، حتى تأخذ ا ا
 .دروسة بطريقة صحيحة دون تعقيدغير م دستورية

 

 

فرع الأول جمهورية: ا دستور من طرف رئيس ا   إجراءات تعديل ا

تعديل:1 مبادرة با  / مرحلة ا

ومة وحدها،    لح تعديل قد تتقرر  مبادرة با لبرمان وحد و قد يتقرر  ا حق  و قد يتقرر هذا ا
لشعب ذاته حق  برمان معا و قد يتقرر هذا ا ومة و ا لح حق  و تقرير حق اقتراح تعديل  .هذا ا

ها إزاء الأخرى، ل م ة  ا هيئات أمر يتوقف على م دستور لأي من هذ ا دستور  2ا ان ا فإذا 
فيذية  ت سلطة ا فة ا ى رجحان  ه يميل إ تشريعية فا سلطة ا ة و تقويتها على حساب ا دو في ا

برمان  فة ا ى رجحان  دستور يميل إ ان ا ومة و إذا  ح تعديل من اختصاص ا مبادرة با يجعل ا
تشريع فان  عامة في ا ولاية ا ه صاحب ا فيذية أو على الأقل يجعل م ت سلطة ا و تقويته على ا

تعد مبادرة با دستور يجعل حق ا ى تحقيق ا دستور يميل إ ان ا ، و إذا  يل من اختصاصه وحد
مبادرة مشترك  ه يجعل حق ا تشريعية فا فيذية و ا ت سلطتين ا متبادل بين ا تعاون ا توازن و ا ا

هما  .بي

                                                           

شعير،  1 مقارنة، سعيد بو ا سياسية ا نظم ا دستوري و ا قانون ا مطبوعات ا جزء الأول، ديوان ا تاب، ا ل ية  وط مؤسسة ا جامعية، ا ا
جزائر   .186، ص 1992ا

ود ديدان، مرجع سابق، ص   .159مو 2  
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ا في مجال مبا    ا لشعب م دستور يجعل  ان ا لشعب و إذا  ه يجعل  م فا ح شرة مظاهر ا
برمان حق  تعديلفضلا عن ا مبادرة با جزائرية بداية بدستور  .ا دساتير ا ى ا رجوع إ  1963وبا

مادة  جمهورية  71حيث تقضي ا ل من رئيس ا ى  دستور ترجع إ مبادرة بتعديل ا ه على أن ا م
م يحرص  دستوري  مشرع ا ك فان ا ذ ا  ي معا، وتبيا وط مجلس ا مطلقة لأعضاء ا والأغلبية ا

ل ة على جمود جمودا  ها محاو ية محددة في إحدى قواعد حيث لا يجوز خلا مدة زم يا 
ة رئيس  1تعديله، مبادرة بمشار ن بشرط أن تتم ا ك في أي وقت،  بل سمح بإجراء تعديله وذ

ملاحظ أن دستور  مجلس وا واب ا مطلقة  جمهورية والأغلبية ا م يخص رئيس  1963ا
وحد مبادرة  جمهورية با ك يمو  .ا شعب بذ ة ممثلي ا رئيس تم تقييدها بمشار قول بأن سلطة ا ن ا

تعديل مبادرة با واب( في ا  .)ا

ية  ا مسائل أصلا من إم م يستبعد بعض ا دستوري  مشرع ا ويبدوا من خلال ما تقدم بأن ا
ك فان دستور  مبادرة وعدم إطلاقه و بذ ه حاول تقييد حق ا ما أ تعديل  يعتبر دستورا  1963ا

دستوري من جا تعديل ا مبادرة با اقشة ا ك هو م يل على ذ د مدا من حيث إجراءات تعديله . وا
و  مجلس ا ك تلاوتين وتصويتين.طرف ا ون ذ ي وي   2ط

صادر بالأمر رقم  1976أما دستور     ـ 97-76ا موافق  ة  22ا و  1976وفمبر س
جمهور  متضمن إصدار دستور ا شعبية،ا ديمقراطية ا جزائرية ا مادة   ية ا ص ا ه 191حيث ت  م

فصل"  واردة في هذا ا ام ا طاق الأح دستور في  مبادرة باقتراح تعديل ا جمهورية حق ا رئيس ا "
س دستور  جمهورية وحد على ع رئيس ا تعديل  مبادرة با لاحظ أن حق ا ه   .3 1963وم

وحد و هذا على أحقي 1989وقد أبقى دستور     جمهورية  رئيس ا تعديل  مبادرة باقتراح ا ة ا
مادة  ص ا ه. إلا أن دستور  163من خلال  رئاسي 1996م مرسوم ا صادر عن طريق ا رقم  ا

                                                           

ي بوديار،  1 دستوريحس قانون ا وجيز في ا ابة ، ا توزيع ،ع شر و ا ل علوم   85، ص  2003،دار ا
سيب 2 سياسية،  .محمد ارزقي  نظم ا دستوري وا قانون ا ي،أصول ا ثا جزء ا جزائر  دون ا شر، ا   .176، ص 2000دار 

مادة   ظر ا جزائري  191أ دستور ا .1976من ا 3  
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ـ 96-438 موافق  ة  7ا سابق  1996ديسمبر س دستور ا ص تعديل ا متعلق بإصدار  وا
مصادق عليه في استفتاء  مادة هذا ا 1996.1وفمبر  28ا جديد فمن خلال ا  174لأخير جاء با

مادة  جمهورية أضافت ا رئيس ا دستوري  تعديل ا مبادرة با تي أعطت حق ا على حق  177وا
دستور على  3/4 مجتمعين معا أن يبادروا باقتراح تعديل ا برمان ا ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي ا

مستحدث ف ى أعضاء مجلس الأمة ا جمهورية. بمع مجلس  1996ي دستور رئيس ا وأعضاء ا
تعديل  ه لا يوجد مبادرات با تشريعية إلا أ لسلطة ا ح  ذي م ي، ورغم هذا الامتياز ا وط شعبي ا ا
فيذية  ت لسلطة ا مبادرة فيها  جزائرية ا دساتير ا تي عرفتها ا تعديلات ا ل ا برمان و من طرف ا

جمهورية  2.ممثلة في رئيس ا

 

تعديل: / مرحلة2  إقرار ا

بت فيما     ه سلطة ا ون  تعديل، في برمان سلطة إقرار مبدأ ا ح ا ى م دساتير إ تلجأ معظم ا
تعديل من عدمه أي ضرورة تعديله أو عدم تعديله اك محل لإجراء ا ان ه على أن بعض  .إذا 
شع تعديل موافقة ا برمان على مبدأ ا دساتير قد تتطلب فضلا عن موافقة ا ذي يلفت   .با وا

شعب  شعب فعلام اشتراط موافقة ا تخبا من طرف ا برمان م ه ما دام ا ة أ حا ظر في هذ ا ا
ة  ون في فترة معي برمان ربما ي ك أن ا جواب على ذ ون ا تعديل؟ قد ي أيضا على إقرار مبدأ ا

شعب فيه ثقة ا  .3 فاقد 

برمان: 1.2 تعديل من طرف ا  إقرار ا

                                                           

مادتين   ظر ا جزائري  177و 174أ دستور ا .1996من ا 1  

سابق، ص ص   مرجع ا ي بوديار، ا .89-87حس  2  

سابق،   مرجع ا ي بوديار، ا .91حس  3  
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مواد من  1963إن دستور     واردة في ا ام تعديله ا ى  71و من خلال أح ه إذا  74إ فا
مشروع  اك تلاوتين  ون ه ك يستتبع أن ت ر فان ذ ذ سابق ا تعديل ا مبادرة با تحقق شرط ا
مطلقة مع  ي بالأغلبية ا وط شعبي ا مجلس ا ان متبوعتان بتصويتان لأعضاء ا و تعديل ت ا

مادة اشتراط أن يتم  ص من ا ن هذا ا تصويتين مدة شهرين  تلاوتين وا فصل بين ا م  72ا
تلاوتين مرتين، و  يحسب طريقة ا دستوري في ا لتعديل ا ان رافضا  برمان إذا  ك أن ا تصويتين ذ ا

ون  ن ي شعب وسوف  ن يعرض على استفتاء ا مشروع سوف  ل يطرح لأن هذا ا اك مش فليس ه
ل أيضا ف اك مش ة ه هما  إذاي حا ي  وط شعبي ا مجلس ا تصويتين بقبول ا تلاوتين و ا ت ا ا

شعب، هما يعرضان حتما على استفتاء ا ية  1لأ ثا رفض وا ى با تلاوة الأو ت ا ا ال إذا  ن الإش
قبول تصويت الأخير؟ با عبرة با س فهل ا ع ك ويفترض في هذ  ،وا ا جوابا عن ذ مادة لا تعطي ا
ة  حا قبول ا ية با ثا رفض وا ى با تلاوة الأو ت ا ا ه إذا  ى أ ية، بمع ثا تلاوة ا ون ا م ي ح أن ا

س ع شعب وا تعديل يعرض على ا ى دستور  .فان مشروع ا عودة إ ة قيام 1976وبا ، وفي حا
ت جمعية  ا ذي تتم فيه إن  ل ا ش دستور ا م يبين ا تي  تعديل ا جمهورية بمبادرة ا رئيس ا

ها تعرض على تأ ومية....فإ ة ح ج برمان أو  شعب أو من قبل ا تخبة من قبل ا سيسية م
تعديل بأغلبية  برمان لإقرار مشروع ا   .2 أعضائه 2/3ا

تي تخص الإطار  1976وقد ميز دستور     ى و هي ا تعديل، الأو بين صورتين من مشروع ا
تعديل، عام لأية مبادرة با تي قيدها  ا تعديل ا ام ا خاصة بمشروع تعديل أح ية ا ثا صورة ا أما ا

ى أهميتها واشترط من أجل تحققها توافر  ظر إ ثر با دستوري أ مشرع ا ثلاثة أرباع  3/4ا
مادة  ص ا برمان مع قيد واحد وهو عدم قابلية تعديل  ير  195أصوات أعضاء ا تف ، فمجرد ا

تعديل محظور  3.في مشروع ا

                                                           

مهيدي  عربي بن ا .169سابق، ص حاف عيسى، مرجع  -رزق االله ا 1  

سابق، ص   مرجع ا سيب، ا .190محمد ارزقي  2  

مادة   ظر ا جزائري  195أ دستور ا .1976من ا 3  
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ملاحظ أن دستور     دستوري  1989إلا أن ا تعديل ا تصويت على إقرار ا قد أغفل طريقة ا
مادة  مجلس  1996وهو ما جاء به دستور  163في ا تعديل يتم بتصويت ا حيث أن إقرار ا

ي وط شعبي ا ص  ا تي تطبق على  فسها ا شروط  صيغة حسب ا فس ا ومجلس الأمة ب
  1.تشريعي

شعب:إقرار  2.2 تعديل من طرف ا  ا

ى دستور     رجوع إ دستوري  1963با تعديل ا ح حق إقرار ا دستوري م مشرع ا جد أن ا
شعب وهو ما سار عليه دستور  ي دون ا وط شعبي ا مجلس ا ، أما دستور 1976لأعضاء ا

سؤال  1989 دستوري وا تعديل ا ي حق إقرار ا وط شعبي ا مجلس ا ب ا ى جا لشعب إ ح  ذي م ا
ون  ه قد ي يه وهو أ جواب سبق وأن أشرا إ شعب؟ ا دستوري موافقة ا مشرع ا زم ا ماذا أ يطرح 

شعب فيه لمصداقية و ثقة ا برمان فاقد   2.ا

مادة     ت ا دستور و  1989من دستور  164وم ى تعديل ا جمهورية بأن يلجأ إ رئيس ا
ي شريطة من أص 3/4يعرضه مباشرة متى أحرز ثلاثة أرباع  وط شعبي ا مجلس ا وات أعضاء ا

مواطن  سان و ا جزائري و حقوق الإ مجتمع ا م ا تي تح عامة ا مبادئ ا تعديل ا أن لا يمس ا
دستورية. أما دستور  مؤسسات ا لسلطات وا توازات الأساسية  وحريتهما، ولا يمس بأي شيء ا

شعبي  1996 لمجلس ا دستوري  تعديل ا ك فقد جعل إقرار ا ذ ي ومجلس الأمة ويشترط  وط ا
شعب خلال  ية لإقرار 50عرضه على استفتاء ا موا  .3يوما ا

لتعديل:3 نهائي   / مرحلة الإقرار ا

                                                           

.102-97أوصديق فوزي، مرجع سابق، ص ص    1  

سابق، ص   مرجع ا سيب، ا .192محمد ارزقي  2  

سابق، ص   مرجع ا ي بوديار، ا .109حس 3  
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دستوري( و إما     شعب )الاستفتاء ا ون إما عن طريق ا دستوري ي لتعديل ا هائي  الإقرار ا
يطت بها تي أ هيئة ا هائي عن طريق  عن طريق ا ون الإقرار ا تعديل. وأخيرا ي مهمة إعداد ا

دستوري لتعديل ا جمهورية   1.إصدار رئيس ا

دستوري 1.3 نهائي عن طريق الاستفتاء ا  الإقرار ا

مادة     ص ا تعديل على مصادقة  1963من دستور  73ت ون ا على: "يعرض مشروع قا
شعب عن طريق الاستفتاء ملاحظ أن دس "ا ص على الاستفتاء. 1976تور وا أما دستور  2م ي

مادة  1989 ص في ا شعبي  165فقد  مجلس ا شعب بعد إقرار ا ه على اشتراط موافقة ا م
مادة  ي. وتضيف ا وط تعديل  166ا ذي يتضمن مشروع ا ون ا قا دستور "يصبح ا فس ا من 

ن عرضه من جديد على شعب، ولا يم دستوري لاغيا، إذا رفضه ا فترة  ا فس ا شعب خلال  ا
مادة من دستور  تشريعية"و تقابل هذ ا مادة  1996ا  .1753ا

تعديل 2.3 تي أنيطت بها مهمة إعداد ا هيئة ا ذات ا نهائي   :الإقرار ا

ال،    قاعدة توازي الأش فسه احتراما  دستور  فس طريقة وضع ا تعديل يجب أن يتم ب  إن ا
تعديل عن طريق جمعية تأسيسية  دستور عن طريق جمعية تأسيسية فيجب إذن إقرار ا فإذا وضع ا

دستوري في دستور  مشرع ا مبدأ أخذ به ا وضع ، وهذا ا يب ا ك من أسا في  1976أو غير ذ
مادة  دستور،  193ا خاصة بتعديل ا ام ا تعديل بالأح ون ا ص: "إذا تعلق مشروع قا ه حيث ت م
ام فمن  ي، لا تسري هذ الأح وط شعبي ا مجلس ا ضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع ا ا

مادة  تي لا تقبل أي تعديل 195على ا دستور ا  4".من ا

                                                           

1 EUGENE (Pière) Traité de Droit Politique Electoral et Parlementaire ,  2
e
. Ed. Paris. 1902, p 97. 

.115أوصديق فوزي، مرجع سابق، ص    2  

سابق، ص   مرجع ا سيب، ا .195محمد ارزقي   3  
خير،  4 عيبات مراد، قوق أم ا جزائريبل لدستور ا ة  معد سلطة ا واردة على ا قيود ا دستورية، ص  ،ا تعديلات ا ي حول ا ثا دوي ا ملتقى ا ا

52. 
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دستوري/ 4 لتعديل ا جمهورية   :إصدار رئيس ا

رجوع    ى دستور  با مادة  1963إ ون من طرف  74ا تعديل ي ه يتبين أن إصدار ا ه فا م
شعب على مشروع  تاريخ الاستفتاء، بعد مصادقة ا ية  موا ية ا ثما جمهورية خلال الأيام ا رئيس ا

ص دستور  دستوري. وي تعديل ا تأسيسية في  1976ا سلطة ا ون با مع ه وا سادس م فصل ا في ا
مادة  حال في : 196ا ك ا ذ دستوري" و تعديل ا متعلق با ون ا قا جمهورية ا "يصدر رئيس ا
مادة  1989دستور  ص ا  167.1في 

مادة  1996أما دستور     لم عن الإصدار في ا لم أيضا عن الإصدار 2فقرة  174فقد ت ، وت
مادة  دستوري أن مشروع أي تعديل دست 176في ا مجلس ا ص: "إذا ارتأى ا تي ت وري لا يمس وا

مواطن وحريتهما ولا يمس  سان وا جزائري وحقوق الإ مجتمع ا م ا تي تح عامة ا مبادئ ا بتة ا ا
ن رئيس  دستورية، و علل رأيه: أم مؤسسات ا لسلطات و ا توازات الأساسية  يفية ا بأي 

دستوري مباشرة دون أن يعرضه عل تعديل ا ذي يتضمن ا ون ا قا جمهورية أن يصدر ا ى ا
شعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع  برمان 3/4الاستفتاء ا  2".أصوات أعضاء غرفتي ا

مادة  ك ا تعديل من طرف  177ذ مبادرة باقتراح ا ت ا ا ة ما إذا  لم عن الإصدار في حا تت
مجتمعين معا 3/4ثلاثة أرباع  برمان ا  3.أعضاء غرفتي ا

فرع ثاني: ا تعديل ا دستوري إجراءات ا برمان ا  من طرف ا

 1963أولا: دستور 

برمان في ظل دستور  ز ا قد  1963ان مر دساتير الأخرى،  ز في ا ثير من مر أفضل ب
مجلس  مطلقة لأعضاء ا جمهورية والأغلبية ا تعديل حق يتمتع به رئيس ا مبادرة با ان حق ا

                                                           

شعب،  جزائرمحفوظ  دستورية في ا تجربة ا .156، مرجع سابق، ص ا  1  

مقارنة،الأمين شريط،  سياسية ا مؤسسات ا دستوري و ا قانون ا وجيز في ا .145، ص مرجع سابقا  2  

سابق، ص   مرجع ا سيب، ا .212محمد ارزقي   3  
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دستور، تلاو  ك " يتضمن إجراء تعديل ا ب ذ ى جا ي معا، وا  وط تين وتصويتين بالأغلبية ا
هما أجل شهرين"، ي يفصل بي وط مجلس ا مطلقة لأعضاء ا ون  1ا وفي الأخير" يعرض مشروع قا

شعب عن طريق الاستفتاء" تعديل على مصادقة ا جدوى ذو  ا تي تثيرها ا ملاحظات ا بخصوص ا
غرض من ي، فإن ا وط مجلس ا مطلقة لأعضاء ا مدة  تلاوتين وتصويتين بالأغلبية ا إدراج قيد ا

جد أن دستور  تعديل ) ك ا م وأبعاد ذ ضج ووضوح معا قيح"( 1963هو   2استعمل مصطلح "ت
دستورية  مؤسسات ا لتعديل تضمن استقرار ا بطيئة  وتيرة ا تسرع، فا تريث وعدم ا مما يستدعي ا

مبا خطيرة، فإن دور هذا الأخير على مستوى ا زلاقات ا درة )أولا( وعلى ديمومتها ويستبعد الا
ن مرور أي تعديل يبتغيه رئيس  مم يا( يجعل من غير ا تعديل )ثا مستوى إقرار مشروع ا
ذي يقيد  شيء ا شعبي ا عملية بالاستفتاء ا ل ا ى ربط  مجلس بالإضافة إ جمهورية دون رضا ا ا

ته في دستوري  ا مقارة مع م ته ضعيفة با ا رئيس أيضا ويجعل م  1989و 1976حرية ا
دستوري  تعديل ا ك ا ذ   1996.3و

 1976ثانيا: دستور 

دستور     سبة  جفإن ح 1976با يط حصرا برئيس ا مبادرة أ ك لا مهق ا ورية وهو في ذ
مادة  مواد  1954يخضع لأية قيود سوى ا تأسيسية فقط  ا لوظيفة ا تعديل طبقا  دما يتم ا وهذا ع

ى  191من  دما يعدل  196إ دستور أما ع رئيس غير مقيد تماما  ا عن طريق الاستفتاء فإن ا
لية أو موضوعي  ةسواء بقيود ش

رئيس فقط،    مبادرة با اطة حق ا ى  ويعود سبب إ ظر إ لحزب و با عام  ه الأمين ا و ى  إ
مجال وما  قرار في هذا ا ذي يتخذ ا تأسيسية فإن مؤتمر هو ا سلطة ا حزب هو صاحب ا ون ا
ي  وط شعبي ا مجلس ا ا يتبين عدم جدوى إشراك ا قرار، ومن ه ك ا فذ ذ عام إلا أن ي ه ا على أمي

                                                           

سابق، ص   مرجع ا .165الأمين شريط، ا 1  
شعب، مرجع سابق، ص  2  .   173محفوظ 

سابق، ص   مرجع ا سيب، ا .217محمد ارزقي   3  
مادة  4 ظر ا ة  195أ س جزائري  دستور ا   .1976من ا
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تعديل، مبادرة با ظ 1في ا تصور  ي في رين هذا ا و ه أي أساس قا دستور يس  فسه بحيث  ا
مبادرة، وهذا يفسر على هذا  ا في مجال ا و املة وغير مقيدة قا جمهورية بسلطة  يتمتع رئيس ا

ه حامي و مستوى ب دستور ا لمادة  ا ثة 11دون غير طبقا  ثا  2.في فقرتها ا

ي فهي تتلخص في مجرد    وط شعبي ا مجلس ا ة ا تعديل  أما مشار ون ا إقرار "مشروع قا
مجلس إذا "تعلق  ون هذا الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع ا دستوري بأغلبية ثلثي أعضائه"، و ي ا

خاصة بتعديل ام ا تعديل بالأح دستور مشروع ا مادة  "ا ام على ا ولا تسري مختلف هذ الأح
تي لا تقبل  195 ا  –ا  3.أي تعديل –ما رأي

ثا:  1989دستور ثا

دستور  سبة  ت دائما  1989أما با مبادرة لا زا سبيا عن هذا الإطار، فا م يخرج إلا  ه  فإ
ي لا زال محتفظا  وط شعبي ا مجلس ا برمان ممثلا في ا جمهورية، وا مقصورة على رئيس ا

تعديل، موافقة على مشروع ا تعديل بعد تصويت  بمهمة ا جديد هو عرض مشروع ا شيء ا ا
يوافق عليه" شعب  مجلس عليه على "استفتاء ا  4.ا

مادة  ص ا جديدة" هي مجرد احتمال، حيث ت مجلس 164وحتى هذ "الإضافة ا : "إذا رأى ا
جزائري  مجتمع ا م ا تي تح عامة ا مبادئ ا بتة ا دستوري مشروع أي تعديل دستوري لا يمس ا ا
مؤسسات  لسلطات وا توازات الأساسية  مواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي شيء ا سان وا وحقوق الإ
دستوري  تعديل ا ذي يتضمن ا ون ا قا جمهورية أن يصدر ا ن رئيس ا دستورية، وعلل رأيه، أم ا

                                                           

سابق، ص   مرجع ا .175الأمين شريط، ا  1  

مادة   ظر ا دستور. 11أ فس ا من  2  

ظر  مادة  أ جزائر  195ا .1976من دستور ا 3  

شعب  سابق، ص  ،محفوظ  مرجع ا .187ا 4  
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شعبي متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء  مباشرة، على أن يعرضه على الاستفتاء ا
مجل يا وط شعبي ا  1".س ا

دستوري  رابعا: تعديل ا  1996ا

رغم من أن     موجودة في دستور  1996 دستوربا مبادئ ا فس ا ، إلا أن 1989اعتمد تقريبا 
ن موجودة من  م ت تي  تي أحدثها وا مؤسسات ا تعديل تلك ا هذا ا سبة  تبا أي باحث با ما يشد ا

دستوري على مستوى  قبل، مؤسس ا ذي أحدثه ا بير ا تغيير ا جد ا مؤسسات  ومن بين هذ ا
سلطة  سابقة هو وحدة ا دساتير ا معتمد في ا ظام ا ان ا تشريعية، فبعدما  سلطة ا ظيم ا ت
تعديل قد أحدث لأول مرة  جد هذا ا برمان(،  تشريعية ) أي وجود غرفة واحدة على مستوى ا ا

غ مطلب لإعمال ظام ا تعرض في هذا ا ك س ذ برمان(،  رفتين ) أي وجود غرفتين على مستوى ا
موافقة لإصدار تعديل  دستوري وتخويله حق ا تعديل ا مبادرة باقتراح ا برمان بغرفتيه في ا سلطة ا

دستوري دون عرضه على الاستفتاء جمهورية ا  2.رئيس ا

دستوري    تعديل ا سبة لاقتراح ا مجتمع بمجلسيه حق أع با لبرمان ا دستوري  مؤسس ا طى ا
ن  فرعية اقتراحا وتصويتا، حيث يم تأسيسية ا سلطة ا افة مراحل مباشرة ا تدخل على صعيد  ا

مجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح تعديل 3/4ثلاثة أرباع  برمان ا دستور أعضاء غرفتي ا  ا
تا مساواة ا ة فضلا عن ا م س على تحقق هذ ا ع هما ي مجلسين توازا داخليا بي مة بين ا

سبة  ما تحققه  مؤسساتي ،  توازن ا دستوري موضع  3/4ا تعديل ا وضع اقتراح ا مشروطة  ا
ام فيذ من استقرار لأح ت دستور ا توازن قائما بين  ا سبة ا قائم ،حيث يجعل اشتراط هذ ا ا

ي ومجلس الأمة طيلة مر  وط شعبي ا مجلس ا هما في إعمال حق ا ل م م  عملية بتح احل ا
مستوى  3.الآخر على هذا ا

                                                           

مادة   ظر ا جزائري 164أ دستور ا .1989من ا 1  

حاج، مرجع سابق، ص   ح با .198صا  2  

شعير،   جزائري،سعيد بوا سياسي ا نظام ا .178مرجع سابق، ص  ا  3  
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يا سواء     تشريعية آ مؤسسة ا م في ا س رأي أغلبية تتح ن اقتراح أي تعديل يع حيث لا يم
صاب، ومن  فردين على تحقيق هذا ا عدم قدرتهما م ي أو مجلس الأمة  وط شعبي ا مجلس ا با

حياة ا ع تهديد أسس ا مجلسين ثم م تعديل عن أحد ا عدم صحة صدور أي اقتراح با ة  مشتر
برمان  ون اختيار صيغة ا ذا ي بثاق هذا الأخير، وه فردا بل لا بد من اجتماعهما سويا لا م
فرضية فرض إرادة  دستوري مبعدا  تعديل ا صاب واحد لاقتراح مبادرة ا مجتمع بمجلسيه وتحديد  ا

بر عددا في إعما مجلس الأ مجلسين في استقلال و ا ل هذا الاقتراح حال ممارسته من قبل ا
هما صاب موحد بي  1.اشتراط 

 

 

دستوري  تعديل ا  2016خامسا: ا

ة  م    س دستوري  تعديل ا د  2016يعطي ا دستور وهذا ما أ مبادرة بتعديل ا لبرمان با حق 
مواد من  دستور حيث جاءت ا رابع من ا باب ا دستوري في ا مؤسس ا ى  208ا من  211إ

تشريعية سلطة ا دستوري ا مؤسس ا ر ا م يذ دستور و تشريع ا مبادرة با  :ولا ا

ص     مادة ت دّستوريّ، وبعد أن يصوّت ر  : 208ا تّعديل ا مبادرة با جمهوريّة حقّ ا ئيس ا
فسها اّتي تطبّق على  شّروط  صّيغة حسب ا فس ا يّ ومجلس الأمّة ب وط شّعبيّ ا مجلس ا عليه ا

خمسين .صّ تشريعيّ  شّعب خلال ا تّعديل على استفتاء ا ية لإقرار (50) يعرض ا موا  .يوما ا
شّعب يصدر رئيس دّستوريّ اّذي صادق عليه ا تّعديل ا جمهوريّة ا  2.ا

                                                           

1 DUGUIT (L) Traité de Droit Constitutionnel .T. 1. M.J.C, Paris .1967, p 69. 

مادة   ظر ا ة  208أ س جزائري  دستوري ا تعديل ا .2016من ا 2  
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مادة  وأيضا    دّستوريّ لاغيا، إذا  : 209ا تّعديل ا ون اّذي يتضمّن مشروع ا قا يصبح ا
شّعب تّشريعيّة .رفضه ا فترة ا شّعب خلال ا ن عرضه من جديد على ا  1.ولا يم

ص     مادة ما ت دّستوريّ أنّ مشروع أيّ تعديل دسـتـوريّ لا  : 210ا مجلس ا إذا ارتأى ا
ـمـواطـن وحـرّيّاتهما، ولا  ـسان وا جزائريّ، وحقوق الإ مجتمع ا م ا عامّة اّتي تح مبادئ ا بتّة ا يمسّ ا
ن رئيس دّستوريّة، وعلّل رأيه، أم مؤسّسات ا لسّلطات وا تّوازات الأساسيّة  يفيّة ا  يمسّ بأيّ 
دّستوريّ مباشرة دون أن يَعرضه على  تّعديل ا ون اّذي يتضمّن ا قا جمهوريّة أن يصدر ا ا

شّعبيّ، متى أحرز ثلاثة أرباع برمان (4/3) الاستفتاء ا  2.أصوات أعضاء غرفتي ا

ص  مادة بحيث ت ن ثلاثة أرباع : 211ا مجتمعين معا، (4/3) يم برمان ا  أعضاء غرفتي ا
ـج دّستور على رئيس ا ه عرضه على الاستفتاء أن يبادروا باقتراح تعديل ا ذي يم مهوريّة ا

شّعبيّ  موافقة عليه .ا ة ا 3.ويصدر في حا

دستور في مصر. ثاني: إجراءات تعديل ا مطلب ا  ا

جمهورية تعديل من طرف رئيس ا فرع الأول: اجراءات ا  ا

وع    ك ا مرن هو ذ دستور ا ين  ا قوا تي تعدل وفق إجراءات وضع وتعديل ا دساتير ا من ا
حاضر والأمثلة عليه ضئيلة جدا  . أما  وقت ا در وجود في ا دساتير ي وع من ا عادية . وهذا ا ا
جمود  ه رغم وصف ا تعديله ، إلا أ ثر تعقيدا   ذي يتطلب إجراءات أ ك ا جامد فهو ذ دستور ا ا

دساتير  صوص هذ ا ح فإن  تعقيد يم ك  وهذا ا ظروف ذ دما تقتضي ا لتعديل ع تظل عرضه 
وع من دستور  سبي.  ا ثبات ا سمو وا  4ا

                                                           

مادة   ظر ا ة  209أ س جزائري  دستوري ا تعديل ا . 2016من ا 1  

فسه، ص   مرجع  عزيز شيحا، ا .178إبراهيم عبد ا 2  

ظر  مواد من  أ ة  211-208ا س جزائري  دستوري ا تعديل ا .2016من ا 3  

معطي محمد، مرجع سابق، ص   .189محمد علي محمد ،علي عبد ا  4  
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ذ     مصرية م دساتير ا دستورية ) 1923وا وثائق ا تاريخ ا ( دساتير جامدة تتطلب   ملخص 
ي  حا دستور ا يفية تعديل ا ا فقط على  تعديلها. وسيقتصر بحث حيث   .1971إجراءات خاصة 

مادة  دستو  189ظمت ا تعديل  1.ر عملية تعديلهمن ا اك عدة مراحل  مادة ه هذ ا وطبقا  
دستور   : ا

 

 

 

تعديل   أولًا : طلب ا

شعب       مجلس ا سبة  شعب فقط. وبا مجلس ا جمهورية و رئيس ا تعديل حق  طلب ا
تين يجب أن يتضمن حا تعديل. وفي ا طلب ا مجلس على الأقل   فيشترط توقيع ثلث أعضاء ا

ى تعديلها. داعية إ مطلوب تعديلها والأسباب ا مواد ا تعديل ا  2طلب ا

تعديل  موافقة على مبدأ ا  ثانياً : ا

تعديل )أغلبية     شعب على مبدأ ا دستور ضرورة موافقة أغلبية أعضاء مجلس ا تطلب ا
م تتوافر هذ الأغلبية يعتبر طلب هم فقط ( فإذا  حاضرين م يس مجرد ا تعديل  الأعضاء و ا

رفض. ة على هذا ا مواد قبل مضي س ك عدم جواز طلب تعديل ذات ا   3مرفوض ويترتب على ذ

مطلوب تعديلها  مواد ا ثاً : مناقشة ا  ثا

                                                           

دستوري،.حسين عثمان محمد عثمان 1 قانون ا سياسية وا نظم ا جامعية، مصر  ا مطبوعات ا  .153، ص 1998دار ا
عطار،  2 سياسية  فؤاد ا نظم ا دستوري،ا قانون ا ة،  وا شر، دون س ل عربية  هضة ا  .243دار ا

سابق، ص   مرجع ا .163حسين عثمان محمد عثمان، ا  3  

https://dostorekyama7rousa.wordpress.com/tag/%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
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مادة     ي يتمثل في ضرورة مرور شهرين على الأقل من تاريخ  189وقد حددت ا قيد زم
م تعديل قبل أن يبدأ ا شعب على مبدأ ا مطلوب تعديلها ، موافقة مجلس ا مواد ا اقشة ا جلس م

اقشة بإقرار  م تهي مرحلة ا تعديلات . وت دراسة ا افية  ية  د من مرور فترة زم تأ ك بهدف ا وذ
هائية ، ويشترط لإقرارها موافقة أغلبية ثلثي ) تعديلات في صورتها ا ( أعضاء مجلس 2/3ا

هم(. حاضرين م يس مجرد ا شعب )ثلثي الأعضاء و   1ا

 

 

 

تعديلات   رابعاً : الاستفتاء على ا

ا تتبع عملية تعديله : 1980وبتطبيق عملي على تعديلات    يم

تعديل /1  طلب ا

يو  16في      تعديل  1979يو شعب بثلاث طلبات  ثر من ثلث أعضاء مجلس ا تقدم أ
دستور.  2ا

تعديل  /2 موافقة على مبدأ ا  ا

ل    شعب في  ش مجلس وسبعة عشر عضوا   18مجلس ا ة خاصة برئاسة رئيس ا ج يو  يو
متطلبة  دستورية ا شروط ا تعديل ومدى توافر ا ظر في مبدأ ا ة عملها  فيه.ل لج هت هذ ا وأ

ي  تا يوم ا مجلس في ا يو. 19وعرضت تقريرها على ا م يستغرق بحث مبدأ تعديل  يو ذا  وه
دستو  ثر غرابةر ، واستحداث تسع عشرة مادة أخرى إلا ساعات خمس مواد من ا ، معدودات والأ

                                                           

غزال 1 سياسية، .اسماعيل ا نظم ا دستوري وا قانون ا توزيع، مصر  ا شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا   .146، ص 1988ا
سابق،  مرجع ا غزال، ا .153ص  اسماعيل ا  2  
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تي امتد إ قليلة ا ساعات ا تف في ا م ت خاصة  ة ا لج ظر في مبدأ أن ا يها اجتماعها، با
تعديل رغم من حجم  ،ا مقترح تغييرها أو إضافتها وبا لمواد ا مبدئية  صياغة ا ت أيضا  ا ما تو وا 

م يطل إلا جلسة واحدة تعديل  قاش حول مبدأ ا مقترح فإن ا تعديل ا  1.ا

مطلوب تعديلها  /3 مواد ا  مناقشة ا

ة اجتماعا  في     لج تعديل وضع تقرير عن مقترحا 1980ابريل  27و  26عقدت ذات ا ت ا
مجلس في  تعدي 30وعرضت تقريرها على ا مقترحة في جلسة واحدة ابريل حيث تم إقرار ا لات ا

 2.أيضا

تعديلات  /4  الاستفتاء على ا

تعديلات بأغلبية     موافقة على هذ ا ل الاستفتاءات فقد تمت ا %  98.86ما هي عادة 
وا  ي من أد لحديث  هذبأصواتهم من إجما عود  مصري وس دستور ا يفية تعديل ا صورة عملية 

مادة  جمهورية 2005عام  76عن تعديل ا حديث عن طريقة اختيار رئيس ا   3.عن ا

مادة     ر أن ا ذ لدستور في تعديلات  195/1يجدر با مضافة  صت على  1980ا قد 
خاصة بتعديل ما شورى في الاقتراحات ا ثر من مواد ضرورة أخذ رأي مجلس ا دستور.دة أو أ  ا
احية  ه من ا شورى هو رأي استشاري لا قيمة  ية.ورأي مجلس ا و قا دستوري فقط  ا زام ا فالإ

تقيد به. يس ا  4مجرد أخذ رأيه و

ثاني: فرع ا تعديل ا دستوري إجراءات ا برمان ا  من طرف ا

                                                           

معطي محمد، مرجع سابق،   .251محمد علي محمد ،علي عبد ا  1  

سابق، ص   مرجع ا عطار، ا .258فؤاد ا  2  
خطيب 3 دستوري، .عمان أحمد ا قانون ا سياسية وا نظم ا وسيط في ا ثقافة،  مصر  ا   .187، ص 1999دار ا

سابق، ص   مرجع ا غزال، ا .168اسماعيل ا  4  
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مادة     لدستور  226حددت ا سادس  باب ا فصل الأول من ا مصريضمن ا يفية إجراء  ا
تعديل وما  تعديل هيتعديل عليه، ومن يملك حق هذا ا هذا ا متبعة   1.الإجراءات ا

واب، طلب تعديل مادة، أو  خُمس أعضاء مجلس ا جمهورية، أو  رئيس ا مادة على أن  ص ا وت
دستور،  ثر من مواد ا ر أ تعديل، وفى  فيويجب أن يُذ مطلوب تعديلها، وأسباب ا مواد ا طلب ا ا

تعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر  واب طلب ا اقش مجلس ا جميع الأحوال، ي
طلب لا يجوز إعادة  ذا رُفض ا لي ا أو جزئي ا بأغلبية أعضائه، وا  تعديل  مجلس قرار بقبول طلب ا ا

م عقاد طلب تعديل ا يواد ذاتها قبل حلول دور الا تا تعديل،  2،ا مجلس على طلب ا ذا وافق ا وا 
تعديل  موافقة، فإذا وافق على ا مطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ ا مواد ا صوص ا اقش  ي

مجلس  3 .ثلثا عدد أعضاء ا

شعب      عرض على ا مجلس يتم ا مادة بعد موافقة ثلثا أعضاء ا لاستفتائه عليه وتابعت ا
تيجة،  افذا من تاريخ إعلان ا تعديل  ون ا موافقة، وي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذ ا

ين فى الاستفتاء لمشار صحيحة   4.وموافقة أغلبية عدد الأصوات ا

ه      مادة أ تخاب  فيوأوضحت ا متعلقة بإعادة ا صوص ا جميع الأحوال، لا يجوز تعديل ا
جمهورية، أورئيس  حرية، أو ا مزيد من  بمبادئ ا تعديل متعلق ا با ن ا م ي مساواة، ما  ا

ات ضما  5.ا

 

 

                                                           

ظر  مادة  أ ة  226ا س مصري  دستور ا .2014من ا 1  

سابق، ص   مرجع ا خطيب، ا .198عمان أحمد ا 2  
3 ARDANT (Philippe), Institutions politique et droit Constitutionnel, 8me Ed. L.G.D.J .Paris .1995, p 57. 

فسه، ص  مرجع  عزيز شيحا، ا . 195إبراهيم عبد ا 4  

سابق، ص  حسين  مرجع ا .177عثمان محمد عثمان، ا  5  
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فصل:  ملخص ا

فصل ف    تاج عملية ديمقراطية فعلية، ومن خلال دراسة هذا ا ون  بغي أن ي دستور ي إن ا
واقع ابعة من صميم ا ون  لشعب، ورؤية  ت حقيقي  شعب  ا تي ارتضى ا فلسفة ا ويعبر عن ا

ين مواط اقها، باعتبار يحمي حقوق ا ى  اعت دراسة إ ا في هذ ا ل مطامحهم، وقد تطرق ويجسد 
عملية موضوعية  ضوابط الإجرائية وا جزائر  ا دستوري في ا تعديل ا ها، ومصر ا ا من خلا وتبين 

جمهو  جزائري أفرد رئيس ا دستوري ا مؤسس ا دستورأن ا مبادرة بتعديل ا ، حيث دون سوا رية با
ة  س دستور  دستور 2016ص ا مبادرة بتعديل ا لبرمان با م يعطي حق  ه  رابع م باب ا ، في ا

مواد من  دستور حيث جاءت ا رابع من ا باب ا دستوري في ا مؤسس ا د ا ى  208وهذا ما أ إ
س 211 دستوري ا مؤسس ا ر ا م يذ دستور و تعديل.من ا مبادرة با تشريعية ولا ا  لطة ا

حق في تعديل     ها ا تي  لهيئات ا دستوري حدد  مؤسس ا مصري أعطى ا دستور ا وفي ا
دستور، في  مادة  ا لدستور  226ا سادس  باب ا فصل الأول من ا مصريضمن ا يفية إجراء  ا

تعديل وما  تعديل هيتعديل عليه، ومن يملك حق هذا ا هذا ا متبعة    .الإجراءات ا

واب، طلب تعديل مادة، أو  خُمس أعضاء مجلس ا جمهورية، أو  رئيس ا مادة على أن  ص ا وت
دستور ثر من مواد ا  .أ
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ا في    فصل الأول تطرق ضوابط ا ى ا تعديل إ تي تقيد من ا موضوعية ا  ا
دستوري ن  ا اك ضوابط موضوعية يم سبية، حيث ه محدودية  ت هذ ا ا ن  وا 
مساس انبه ا ما  حقوق  ا طا إضافة حق من ا ك ايجابي،  غرض من ذ حرية من  أوا

حياة حريات استدعتها متطلبات ا اك  ا وقت ه فس ا لحق، وفي  ة  ة وفيها ضما راه ا
ما مبادئ و مقومات  ضوابط و ثوابت فعلا لا تقبل أي تعديل  سبة  حال با هو ا

ائز و أسس  جزائرية، لاعتبار هذ الأخيرة ر ة ا دو س  تمثلا ة وتع لدو وجود الأزي  ا
تاريخية  ية و ا وط هوية ا جزائر ومصر. ا تين ا  لا من دو

ابعة من     ون  تاج عملية ديمقراطية فعلية، ورؤية  ت ون  بغي أن ي دستور ي إن ا
واقع اقها،  صميم ا شعب اعت تي ارتضى ا فلسفة ا لشعب، ويعبر عن ا حقيقي  ا

ين مواط ى  باعتبار يحمي حقوق ا دراسة إ ا في هذ ا ل مطامحهم، وقد تطرق ويجسد 
موضوعية  ضوابط الإجرائية وا جزائر  عمليةا دستوري في ا تعديل ا ا ومصر ا وتبين 

ها،  مبادرة بتعديل من خلا جمهورية با جزائري أفرد رئيس ا دستوري ا مؤسس ا أن ا
ة  س دستور  ص ا دستور، حيث  ه2016ا رابع م باب ا لبرمان  ، في ا م يعطي حق 

دستوري في مؤسس ا د ا دستور وهذا ما أ مبادرة بتعديل ا دستور حيث  با رابع من ا باب ا ا
مواد من  ى  208جاءت ا تشريعية 211إ سلطة ا دستوري ا مؤسس ا ر ا م يذ دستور و ولا  من ا
تعديل. مبادرة با  ا

حق في تعديل  ها ا تي  لهيئات ا دستوري حدد  مؤسس ا مصري أعطى ا دستور ا وفي ا
دستور، في  مادة  ا باب  226ا فصل الأول من ا لدستور ضمن ا سادس  مصريا يفية إجراء  ا

تعديل وما  تعديل تعديل هيعليه، ومن يملك حق هذا ا هذا ا متبعة    .الإجراءات ا
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واب، طلب تعديل مادة، أو  خُمس أعضاء مجلس ا جمهورية، أو  رئيس ا مادة على أن  ص ا وت
دستور ثر من مواد ا  .أ

اها ا     او تي ت دراسة ا ستخلص من ا ية:و تا  تائج ا

  دستور إلا تعديل ا ها ا ن أن يطا ة دستوريا لا يم فو م حريات ا حقوق وا أن ا
حقوق أو ترقيتها بزيادتها فل هذ ا تي ت ية ا دو لمواثيق والاتفاقيات ا ك خضوعا  ، ذ

حريات.  وا

 ،ة دو فلها دستور ا تي ي موضوعية ا ضوابط ا لتعديل جاعلا  إن هذ ا يست قابلة 
ة. دو تعديل دستور ا بحا في وجه أي سلطة ستأتي  دستوري م مؤسس ا ها ا  م

  م موضوعية  ضوابط الإجرائية وا ة، فا دو دستور هو أسمى وثيقة في ا بما أن ا
دستور من جهة، وعدم جعله عرضة  تحافظ على مبدأ سمو ا ما جاءت  تأتي عبثا وا 

ي تبقى ومات.  لتعديل  ح دستور راسخة حتى ول تواترت عليه ا  هيبة ا

  فس جزائر ومصر تقريبا  تين ا ل من دو دراسة، أن  تج من خلال هذ ا ست ما 
ضوابط الإجرائية. ذا ا موضوعية و ضوابط ا  ا
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ا مايلي:    صيات التي يمكن أن نشير إلي  من الت

 حق جزائري ا دستوري ا مؤسس ا دستور،  إعطاء ا مبادرة بتعديل ا في ا
تشريعية. فيذية وا ت سلطتين ا توازن بين ا ك لإحياء ا  وذ

  ،جمهورية تعديل بقبول رئيس ا برمان في اقتراح ا عدم بقاء ارتباط حق ا
ذي يملك سلطة تقدير ه تقييد  ا في إصدار أو عرضه على الاستفتاء ما من شأ

برمان، توازن سلطة ا ك فيه مساس با فيذية و  وذ ت سلطة ا قائم بين ا تشريعيةا  .ا

  برمان واب ا جزائر ومصر، إعطاء  ل من ا مجالا أوسع لإبداء في 
ر  ل جدية دون تقييد بأية جهةا حق في الاعتراض على  ، مع إعطائهمأي ب ا

تي لا يرون أ محاور ا ين باعتبارهم ممثلين هامختلف ا مواط هم في تخدم ا  ع
جاعة و  ثر  ية أ ى ضرورة إيجاد آ حساس، إضافة إ طابع ا قضايا ذات ا ل ا

تدخل في اختصاصاته ثبات في تدعيم برمان وعدم ا ية ا لأن هذا  .مبدأ استقلا
عربي. م ا عا تشريعية في ا سلطة ا ه أن يرفع من قيمة ا  من شأ

 ة م في  محاو تي تتح لجهات ا سبة  داخلية با سلبيات ا ل ا تغلب على  ا
تعديل، ية حقيقية  إجراء ا ه ضمان فعا قيام بعمل من شأ ن من ا حتى تتم

تي أساسها ة ا دو ح سيادة ا شعب صا  .ا
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ريم قرآن ا  ا
دساتيرأولا:   :ا

جزائرية /1 دساتير ا  ا
  1963دستور  .1
 1976دستور  .2
  1989دستور  .3
 1996دستور  .4
ون  .5 قا مؤرخ في  16/01ا متضمن  تعدي دستور 06/03/2016ا جريدة 1996، ا ، ا

رسمية عدد  صادرة بتاريخ  14ا  .07/03/2016ا
قوانين تنظيماتا  :وا

قوانين: -أ   ا
ون .1 مؤرخ في  08/19رقم  قا جريدة 2008وفمبر  15ا دستوري، ا تعديل ا متضمن ا ، ا

رسمية عدد  ة  63ا  2008س
ون رقم  .2 قا مؤرخ في 08-19ا قعدة 17ا ـ 1429ذي ا موافق  متضمن 2008وفمبر 15ا ا

ي وط شيد ا ي وا وط علم ا دستوري ) دسترة صفات ا تعديل ا  .)ا
ون   .3 قا مؤرخ في  145-63ملحق ا متضمن تحديد خصائص و  1963أفريل،25ا ا

جزائري. ي ا وط علم ا مراسيم مميزات ا ون رقم ا قا مؤرخ في  08-19ا قعدة  17ا ذي ا
ـ  1429 موافق  ي  2008وفمبر  15ا وط علم ا دستوري )إدراج ا تعديل ا متضمن ا ا

تي لا تقبل أي تعديل(. مواضيع ا ي ضمن ا وط شيد ا  وا
ون رقم  .4 قا مؤرخ في 02-03ا ـ 1423محرم 27ا موافق  متضمن  2002أفريل 10ا ا

دستوري  تعديل ا ية)ا غة وط   .)دسترة تمازيغت بصفتها 

تنظيمات -ب  :ا
صادر في  66/348مرسوم رئاسي رقم  .1 رسمية عدد 09/12/1966ا جريدة ا  110، ا

صادرة في  ذي  126.، ص 30/12/1966ا ى الاتفاقية  ا جزائر إ ضمام ا تضمن ا
صرية  ع تفرقة ا ال ا افة أش ة  ية لإزا دو  .1966ا



مراجع  قائمة ا

 

84 

 

مؤرخ في  82/01مرسوم رئاسي .2 رسمية عدد 02/02/1982ا جريدة ا صادرة ب  1، ا ا
فصل 05/01/1982 تحريم جريمـة ا ية  دو لاتفاقية ا جزائر  ضمام ا ذي تضمن ا ، ا

صري  ع  . 1973ا
دساتير/ 2 مصرية ا  :ا

 1954دستور  .1
 1956دستور  .2
 1971دستور  .3
 2011دستور  .4
 2014دستور  .5

تنظيمات قوانين وا  :ا
ون  .1 قا صادر بتاريخ  144ا مصري04/10/1984ا علم ا ل ا متعلق بش  .، وا

جمهوري رقم  .2 قرار ا ة  369ا صدقت مصر على  ،25/01/1967بتاريخ  1967س
صرية  ع تفرقة ا ال ا افة أش ة  ية لإزا دو  .01/05/1967في   1966الاتفاقية ا
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تبثانيا:  ا
مراجع/ 1 عربية ا  :ا

عزيز شيحا،  .1 عامة إبراهيم عبد ا دستورية ا مبادئ ا درية ، طبعة ا معارف، الإس شأة ا ،م
2006. 

عزيز شيحا،  .2 عامةإبراهيم عبد ا دستورية ا مبادئ ا لطباعة و ا جامعية  دار ا ، ا
شر،بيروت،   .1982ا

عامة وحقوق الإنسان،أحمد سعيفان،  .3 حريات ا حقوقية،  ا حلبي ا شورات ا جزء الأول، م ا
ى، بيروت  طبعة الأو  .2010ا

شرعيةأحمد فتحي سرور،  .4 جنائية ا دستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات ا ، دار ا
قاهرة  ة، ا هضة، طبعة معد  .1999ا

سيب .5 سياسية،  .ارزقي محمد  نظم ا دستوري وا قانون ا ي،أصول ا ثا جزء ا دون دار  ا
جزائر   .2000شر، ا

غزال .6 سياسية، .إسماعيل ا نظم ا دستوري وا قانون ا شر  ا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ا
توزيع، مصر   .1988وا

قماحي،  .7 سيد ا فتاح وا مصريإسماعيل عبد ا علم ا تاب، ا ل عامة  مصرية ا هيئة ا ، ا
قاهرة   .1999ا

سياسيةإسماعيل علي سعد،  .8 علوم ا جامعية دراسات في ا معرفة ا ى ،دار ا طبعة الأو ، ا
،2002 

مؤسساتيأوصديق فوزي،  .9 تعبير ا جزائري و وسائل ا دستوري ا نظام ا ، ديوان ا
مطبو  جامعية.ا  عات ا

ح،  .10 حاج صا يومبا ى ا دستوري من الاستقلال إ قانون ا سياسية و ا مؤسسات ا ، ا
جزائر جامعية، دون طبعة، ا مطبوعات ا  .2010ديوان ا

ي،  .11 بسيو ي عبد الله ا قانوني و دراسة حقوق الإنسان الاجتماععلم بسيو ، عين ا
ية و  سا بحوث الإ ى  ،الاجتماعيةلدراسات و ا طبعة الأو  ،2005ا



مراجع  قائمة ا

 

86 

 

مقارنة، بو شعير سعيد،  .12 سياسية ا نظم ا دستوري و ا قانون ا جزء الأول، ديوان ا ا
جزائر  تاب، ا ل ية  وط مؤسسة ا جامعية، ا مطبوعات ا  .1992ا

مقارنة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13 سياسية ا نظم ا دستوري وا قانون ا ي، ديوان  ،ا ثا جزء ا ا
جزائر  سابعة، ا طبعة ا جامعية، ا مطبوعات ا  .2005ا

جزائري، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .14 سياسي ا نظام ا جزائر ا ى، ا طبعة الأو هدى، ا  .1993، دار ا
ي،  .15 دستوريبوديار حس قانون ا وجيز في ا شر و ا ا ل علوم  ابة ،دار ا توزيع ،ع

،2003 . 
ي رابح،  .16 جزائريةتر شخصية ا قومي وا تعليم ا طبعة ا توزيع، ا شر وا ل ية  وط ة ا شر ، ا

جزائر  ية، ا ثا  .1992ا
دستوري ثروت بدوي، .17 قانون ا قاهرة موجز ا عربية، دون طبعة، ا هضة ا  .1973، دار ا

للي، ترجمة مبارك على عثمان،  .18 ميةحقوق الإنسان جاك دو عا اديمية، ا تبة الأ م ، ا
شر.  دون طبعة و تاريخ 

دستوري،.حسين عثمان محمد عثمان .19 قانون ا سياسية وا نظم ا مطبوعات  ا دار ا
جامعية، مصر   .1998ا

ات،  .20 عشرين مجتمعاحليم بر قرن ا عربي في ا علاقات، ا ، بحث في تغيير الأحوال وا
طبعة الأ عربية، ا وحدة ا ز دراسات ا ى، بيروت مر  .2000و

ساعدي،  .21 رئاسـي، حميد ا نظـام ا ة في ا دو رئيس ا تنفيذية  وظيفة ا بدون طبعة ، ا
قـاهرة   .1981ا

دستوري،، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .22 قانون ا عراق، دون  مبادئ ا موصل ا لطباعة، ا مة  ح دار ا
 .1990طبعة 

ود، ديدان  .23 سياسيةمو مؤسسات ا دستوري وا قانون ا ، دار بلقيس، دون مباحث في ا
جزائر    .2008طبعة، ا

عشرينديفيد بيثام،  .24 حادي وا قرن ا ديمقراطية في ا برمان وا ي، ا دو ي ا برما ، الاتحاد ا
ان  ب  .2006بيروت 
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فرنسيرجب محمود طاجن،  .25 قانونين ا دستور، دراسة في ا مصري قيود تعديل ا ، دار وا
قاهرة،  عربية، دون طبعة، ا هضة ا   .2006ا

مهيدي .26 عربي بن ا جزائرحاف عيسى،  -رزق الله ا دستوري في ا تعديل ا يات ا ، آ
عربية. بلدان ا دستورية في ا تعديلات ا ي حول ا ثا ى ا دو ملتقى ا  ا

دين،  .27 دستورية علـى سامي جمال ا شرعية ا دستوري وا قانون ا مـة ا مح ضـوء قضـاء ا
عليا دستورية ا درية  2، ط ،  ا معارف الإس شأة ا  .2005م

ل،  .28 سيد خليل هي سياسيةا دستوري والأنظمة ا قانون ا قاهرة ا  .1983، بدون طبعة، ا
مقارنةشريط أمين،  .29 سياسية ا مؤسسات ا دستوري و ا قانون ا وجيز في ا ، ديوان ا

جزائر جامعية، ا مطبوعات ا  .1998ا
وسي محمد،  .30 س دستوريصبري محمد ا قانون ا وسيط في ا عربية، دون ا هضة ا ، دار ا

قاهرة   .2008طبعة، ا

سيد .31 مطارق ا عا محدودة ، أسرار أعلام دول ا شر ا ل تحرير   2007، دار رئيس ا
شيمي،  .32 حفيظ ا دستوريةعبد ا تعديلات ا نظرية -نحو رقابة ا دراسة في بعض جوانبها ا

علميةو  طبعة الأوىا عربية، ا هضة ا   .2006، دار ا

فتاح ساير،  .33 دستورية، ماهية عبد ا لة ا لمش عامة  نظرية ا دستوري )ا قانون ا ا
وضعي(، دستوري ا قانون ا عربي  ا تاب ا ية، دار ا ثا طبغة ا  .2004ا

دستوري في الإسلامعثمان جمعة ضميرية،  .34 سياسي و ا نظام ا  -رنةدراسة مقا -ا
ى،  طبعة الأو شارقة، ا  .2007جامعة ا

دين بغدادي،  .35 ومة عز ا ح جمهورية و رئيس ا ل من رئيس ا دستوري  الاختصاص ا
مصري نظام ا جزائري دراسة مقارنة مع ا دستوري ا نظام ا ية، في ا و قا وفاء ا تبة ا ، م

قاهرة  ى، ا طبعة الأو  .2009ا

حميد،  .36 تاعزوز عبد ا مرجعيات ا حديثةا جزائرية ا ة ا لدو مؤسسات و  -ريخية 
جزائر دار هومة، -مواثيق  .2009 ا

برايد وآخرون،  .37 م واحدشون ما توزيع، أصوات متعددة وعا شر و ا ل ية  وط ة ا شر ، ا
جزائر. شر، ا  دون طبعة وتاريخ 
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عسلي،  .38 يةعصام جميل ا عرب، دون طبعة، دمشق دراسات دو تاب ا  .1998، اتحاد ا
جزائريعيفا أويحي،  .39 دستوري ا نظام ا ية،ا ثا طبعة ا  .2004، ا
ري،  .40 عامة و تطبيقاتها في مصرفتحي ف دستورية ا مبادئ ا دستوري، ا قانون ا ، ا

درية مصر،  جزء الأول، الإس  .2004ا

عطار،  .41 دستوري، فؤاد ا قانون ا سياسية وا نظم ا شر، مصر،   ا ل عربية  هضة ا دار ا
 خ. دون تاري

جزائرشعب محفوظ ،  .42 دستورية في ا تجربة ا جزائر، ا ون، ا لف حديثة  مطبعة ا ، ا
2001. 

تنفيذيةويس فيشر،  .43 سلطة ا ونغرس وا قوى، ا ، ترجمة مازن حماد، سياسات تقاسم ا
توزيع،  شر و ا ل  .1994الأهلية 

حلو،  .44 دستوريماجد راغب ا قانون ا سياسية وا نظم ا شأة ا ى، ، م طلعة الأو معارف، ا ا
درية   .2000الإس

عامة وحقوق الإنسان جروس برسمجدوب محمد سعيد،  .45 حريات ا ى، ا طبعة الأو ، ا
ان   .1986ب

وهاب،  .46 دستوريمحمد رفعت عبد ا قانون ا درية، دون طبعة و ا معارف، الإس شأة ا ، م
شر.  تاريخ 

صراط -الإسلام محمد عبد الله دراز وآخرون،  .47 مستقيما جزء الأول -ا ين ا ل ، مؤسسة فرا
شر، بغداد    .1963لطباعة و ا

وهاب حجازي،  .48 حضارةمحمد عبد ا عربية ومستقبل ا ثقافة ا لطباعة ا يا  لد وفاء  ، دار ا
ى  طبعة الأو شر، ا   .2000وا

عامة،محمد علي آل ياسين،  .49 دستورية ا مبادئ ا دستوري، ا قانون ا ى، ا طبعة الأو  ا
شر، بيروت   لطباعة وا حديثـة  تبة ا م  .1973ا

معطي محمد،  .50 تطبيقمحمد علي محمد، علي عبد ا نظرية و ا سياسة بين ا ، دار ا
شر، بيروت. عربية ، بدون تاريخ  هضة ا  ا
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قاهرة،  .51 مطابع الأميرية، ا شئون ا عامة  هيئة ا عربية، ا لغة ا ون، معجم ا قا معجم ا
1999. 

خطيبعمان أحمد  .52 دستوري، .ا قانون ا سياسية وا نظم ا وسيط في ا ثقافة،   ا دار ا
 .1999مصر 

طعيمات،  .53 ي سليمان ا طبعة حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةها شروق، ا ، دار ا
ثة، الأردن  ثا  .2006ا

عزيزي،  .54 رحيم ا ي عبد ا مها عا  .2006، دار مجدلاوي، مصر أعلام دول ا
د خليفة محمد  .55 عربي، و هويةا لسان و ا ثقافية وقضايا ا ة ا مسأ مطبوعات ا ، ديوان ا

جزائر  جامعية، ا  .2003ا
 

مراجع/ 2  :الأجنبية ا
 

1. ARDANT (Philippe), Institutions politique et droit Constitutionnel, 

8me Ed. L.G.D.J .Paris .1995. 
2. DUGUIT (L) Traité de Droit Constitutionnel .T. 1. M.J.C, Paris 

.1967 

3. Emmanuelle Duverger, les droit de l’homme, l’essentiel milan, 

France, 2008. 
4. EUGENE (Pière) Traité de Droit Politique Electoral et 

Parlementaire,  2
e
. Ed. Paris. 1902. 

5. Fédéricsudre, droit international et européen des droits de l’homme, 

3eme, édition, presses Universitaires de France, paris, 1997. 
ثا:  رسائلثا  :ا
ة أوشن سمية .1 عربي، دراسة حا م ا عا هوياتي في ا اء الأمن ا ي في ب مد مجتمع ا ، دور ا

جزائر ة،  ،ا ة ماجستير، بات  .2005رسا
زرق،  .2 عامة حبشي  حريات ا تشريع على ا ، وضماناتهاأثر سلطة ا تورا ، أطروحة د

ر بلقايد، تلمسان   .2013جامعة أبي ب
مال،  .3 جزائريةدريد  برمانية ا تجربة ا غرفتين في ا رة ماجستير، مؤسسات نظام ا ، مذ

مة   .2006دستورية و إدارية، جامعة قا
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رة .4 جزائر، مذ دستوري في ا لتعديل ا موضوعية والإجرائية  ضوابط ا يا زاد سويح، ا ملة  د م
ون  قا سياسية تخصص ا علوم ا حقوق وا لية ا ة  ماجستير، جامعة بات يل شهادة ا

ة  دستوري. س  .2012/2013ا
 

مقالاترابعا:   ا
  :موقع سان، مقالات، دراسات ا دراسات حقوق الإ ز تحسين   /www dchrs ,orgمر

new, php. Idc  
 

ملتقياتخامسا:  مجلات وا  ا
مجلات:1  / ا

مالأمين شريط،  .1 ح سياسية في أنظمة ا ية ا مسؤو ر واقع و وظيفة ا ف ، مجلة ا
عدد  ي، ا برما   .3ا

را إدريس،  .2 تغيربو ثبات وا جزائر بين ا دستورية في ا مراجعة ا عدد ا ، مجلة الإدارة، ا
مجلد  جزائر 08الأول، ا  .1998، ا

دين حبيب،  .3 عرب في الإصلاح اخير ا مثقفين ا عربي، ديمقراطيدور ا مستقبل ا ، مجلة ا
ة  س عدد 30ا  .2007، سبتمبر 343، ا

عاطي محمد أحمد،  .4 عربيعبد ا مغرب ا عروبة في ا ، مجلة قضايا عربية في الإسلام وا
عربية وقضايا  وحدة ا مجتمع ا عربي.ا  ا

رشيد،  .5 دين ا حديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلاميةعماد ا تراث  ،أثر مصطلح ا مجلة ا
عدد  عرب، ا تاب ا عربي، اتحاد  ة 2009، دمشق 115ا س  .29، ا

وفمبر  .6 ي، رموز ثورة أول  برما ر ا ف عدد  1954ا ية، ا وط دستورية ا عملية ا في قلب ا
وفمبر 26   ،2008. 

ميةماتيو غيدير،  .7 عا تواصل، مجلة الآداب ا ترجمة وا ثقافة وا عرب، ا تاب ا ، اتحاد 
عد ة  2009، دمشق 140د ا س  .34، ا

جزائرية .8 مجلة ا عدد  ،ا ية،ا دو  .1992، جويلية 22لعلاقات ا
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ي .9 برما ر ا ف وطنية (،1954)ثورة أول نوفمبر  مجلة ا دستورية ا عمليات ا عدد  وا  21ا
وفمبر ،2008. 

رى ال مجلة مجلس الأمة،  .10 ذ حقوق الإنسان 36في ا مي  عا عدد  ،لإعلان ا ا
جزائر، ديسمبر  ثامن عشر، ا  .2004ا

علمي .11 بحث ا ي و ا عا تعليم ا تاريخية  ،وزارة ا دراسات ا تاريخ،  ،مجلة ا معهد ا
عدد جزائر09ا  .1995، ا

 

ملتقيات:2  / ا

خير،  .1 عيبات مراد، قوق أم ا جزائريبل لدستور ا ة  معد سلطة ا واردة على ا قيود ا  ،ا
دستورية. تعديلات ا ي حول ا ثا ي ا دو ملتقى ا  ا

زيهة،  .2 ريس خربوش  ك على ت اس ذ تنظيم في قيام مجتمع مدني حيوي وانع أثر حرية ا
ديمقراطية في ا بلدان مجتمعا دستورية في ا تعديلات ا ي حول ا ثا ي ا دو ملتقى ا ، ا

عربية.  ا

دستوري،علال قاشي ، .3 تعديل ا ملتقى ضوابط ا دستورية. ا تعديلات ا ي حول ا ثا ي ا دو  ا

زهراء،  .4 دسترة غريبي فاطمة ا عربي بين ا مغرب ا دستوري في دول ا تعديل ا ا
اسا عربية.تهاوانع بلدان ا دستورية في ا تعديلات ا ي حول ا ثا ي ا دو ملتقى ا  ، ا
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عناويــــــــن صفحة ا  ا
  الإهداء

ر وعرفان   ش
 ه-أ مقدمة

فصل الأول: حدود ا جزائر ومصر ا دستوري في ا لتعديل ا موضوعية   06 ا
 07 تمهيـــــد

م ةا دو مساس بمبادئ ومقومات ا  08 بحث الأول: عدم ا
جزائر ومصر ة في ا لدو عامة  مبادئ ا مساس با مطلب الأول: عدم ا  08 ا

جمهوري طابع ا فرع الأول: ا  09 ا
ة دو  10 أولا: مفهوم ا
ديمقراطية  11 ثانيا: ا

شعب( جمهور )ا ثا: ا  11 ثا
ة دو ثاني: رموز ا فرع ا  12 ا

جزائريأولا:  دستور ا  12 في ا
وطني1 علم ا  12 / ا
وطني2 نشيد ا  13 / ا

مصريثانيا:  دستور ا  14 في ا
وطني1 علم ا  14 / ا
وطني2 نشيد ا  15 / ا

ديمقراطي طابع ا ث: ا ثا فرع ا  16 ا
ة  لدو عامة  مقومات ا مساس با ثاني: عدم ا مطلب ا  17 ا

فرع الأول: الإسلام  19 ا
جزائريأولا:  دستور ا  19 في ا
مصريثانيا:  دستور ا  20 في ا

لغة ثاني: ا فرع ا  21 ا
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جزائريأولا:  دستور ا  22 في ا
مصريثانيا:  دستور ا  22 في ا

وطني تراب ا ث: سلامة ا ثا فرع ا  23 ا
جزائريأولا:  دستور ا  23 في ا
مصريثانيا:  دستور ا  23 في ا

ثاني:  مبحث ا حريات الأساسيةا لحقوق وا دستوري  تعديل ا  24 احترام ا
لحقوق الأساسية دستوري  تعديل ا مطلب الأول : احترام ا  25 ا

فرع الأول مدنية :ا حقوق ا  28 ا
حياة: أولا حق في ا  28 ا
شخصية :ثانيا سلامة ا حق في ا  29 ا
ثا خصوصية: ثا  30 حق ا

سياسية حقوق ا ثاني: ا فرع ا  31 ا
حق في الانتخاب  31 أولا: ا
ترشح حق في ا  32 ثانيا: ا

سياسية وين الأحزاب ا ثا: حق ت  33 ثا
عامة رابعا: وظائف ا ي ا  34 حق تو

حقوق الاقتصادية ث: ا ثا فرع ا  35 ا
عمل حق في ا  36 أولا: ا

ية مل حق في ا  37 ثانيا: ا
ثقافيةا حقوق الاجتماعية و ا رابع: ا  37 فرع ا

صحة حق في ا  37 أولا: ا
تعليم حق في ا  38 ثانيا: ا

ثاني: مطلب ا عامة ا لحريات ا دستوري  تعديل ا  39 احترام ا
خاصة بشخصية الإنسان حريات ا فرع الأول: ا  39 ا

تنقل  39 أولا: حرية ا
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تجارة صناعة و ا  40 ثانيا: حرية ا
ر الإنسان خاصة بف حريات ا ثاني: ا فرع ا  41 ا

تعبير رأي وا  41 أولا: حرية ا
معتقد  42 ثانيا: حرية ا

فصلملخص   44 ا
ثاني:  فصل ا حدودا جزائر ومصر ا دستوري في ا لتعديل ا  45 الإجرائية 

 46 تمهيـــــــد
مبحث الأول: مبادرة  ا ها ا مخول  هيئات ا دستوريا تعديل ا  47 با
مطلب الأول: دستور  ا ها قانونا تعديل ا مخول  هيئات ا تشريع ا في ا

جزائري  ا
47 

جمهوريةمبادرة : الأول فرعا جزائر رئيس ا دستور في ا  48 بتعديل ا
 48 1963أولا: في دستور 

 49 1976: دستور ثانيا
ثا  49 1989: دستور ثا
معدل في نوفمبر 1996: دستور رابعا  50 2008 ا

دستوري  تعديل ا  51 2016خامسا: ا
ثاني فرعا برمانحق : ا جزائر مبادرة ا دستور عبر دساتير ا  52 بتعديل ا

 52 1963أولا: دستور 
 52 1976 : دستورثانيا
ثا  53 1989 : دستورثا

 54 1996رابعا: دستور 
دستوري  تعديل ا  55 2016خامسا: ا

ثاني:  مطلب ا دستور  ا ها قانونا تعديل ا مخول  هيئات ا تشريع ا في ا
 مصريا

56 

فرع الأول: جمهورية ا دستور من طرف رئيس ا مبادرة بتعديل ا  56 ا
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برمان دستور من طرف ا مبادرة بتعديل ا ثاني: ا فرع ا  59 ا
ثاني مبحث ا دستورا  60 : إجراءات تعديل ا
مطلب الأول جزائر: ا دستور في ا  60 إجراءات تعديل ا

فرع الأول دستور من طرف رئيس : ا جمهوريةإجراءات تعديل ا  61 ا
تعديل/ 1 مبادرة با  61 مرحلة ا
تعديل/ 2  63 مرحلة إقرار ا
لتعديل/ 3 نهائي   65 مرحلة الإقرار ا
دستوري4 لتعديل ا جمهورية   66 / إصدار رئيس ا

ثاني: فرع ا تعديل ا دستوري إجراءات ا برمان ا  67 من طرف ا
 67 1963أولا: دستور 
 68 1976ثانيا: دستور 

ثا:  69 1989دستور ثا
دستوري  رابعا: تعديل ا  69 1996ا

دستوري خامسا:  تعديل ا  71 2016ا
ثاني مطلب ا دستور في مصرا  72 : إجراءات تعديل ا

جمهورية تعديل من طرف رئيس ا فرع الأول: اجراءات ا  72 ا
تعديل  73 أولًا : طلب ا

تعديل موافقة على مبدأ ا  73 ثانياً : ا
مطلوب تعديلها مواد ا ثاً : مناقشة ا  73 ثا

تعديلات  74 رابعاً : الاستفتاء على ا
ثاني: فرع ا تعديل ا دستوري إجراءات ا برمان ا  75 من طرف ا

فصل  77 ملخص ا
خاتمة  79 ا

مراجع  82 قائمة ا
فهرس  92 ا
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